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 شكر  و عرفان

 :قال الله تعالى 
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بداية الشكر والحمد للذي أعاننا وشد من عزمنا لإكمال عملنا هذا الله 

 عزوجل الذي لا يطيب الليل إلا بشكره ولا النهار إلا بطاعته، 

 ولاتطيب اللحظات إلا بذكره جل جلاله.

 . لم يشكر الله(:) من لم يشكر الناس -صلي الله عليه وسلم-قال رسول الله

لى من كان لنا شجرة مثمرة تناولنا إأتقدم بأجمل عبارات الشكر والإمتنان 

 كل الشكر والثناء الى الأستاذة الْشرفة:  من ثمرها علما يرتفع به شأننا،

 مزياني صبرينة

 : كل الشكر والتقدير للأساتذة الأفاضل أعضاء اللجنة

  ة رمضاني إبتسام والأستاذ  بن خدة عيس ى الأستاذ

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إهداء 
وذرأ الرحمن على  شيء وأبدع كل و الثراء وخلق الماء و برأ الحمد لله الذي أنشأ

نبينا  على أمته الأمانة ..وبكى من بلغ الرسالة وأدى والصلاة على العرش استوى 
 .  محمد صلى الله عليه وسلم

 ولا ،تكن الرحلة قصيرة ولا ينبغي لها أن تكون ، لم "أنا لها نالها  "قال :   من
 . ونلتها ولكنني فعلتها سهلا ، الطريق كان

 وذلك فضل الله ،أما بعد فإننا طلبنا العلم لوجه الله تعالى ولم نرد بذلك إلا وجه الله 
 وقد قال الله تعالى:، يؤتيه من يشاء 

ُ الهذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالهذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ  {  .}يرْفَعِ اللَّه
كما رفعها  وقد رفعنا الله تعالى بذلك ونسأل الله أن يرفع مقامنا وقيمتنا في الآخرة

 .في الدنيا 
 ، إلى من كلله الله بالهيبة والوقار، إلى من أحمل إسمه بكل افتخار أبي الكريم

 . بسمة الحياة وقوتي بعد الله يا خير سند وعوض أمي الغالية إلى
 {سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ }إلى من قيل فيهم:

 وسيم والضلع الثابت أختي سهامجمال و و الدين السند إخوتي صلاح 
 إلى مبسم وفرحة عائلتنا وأول حفيدة الصغيرة :إلين

من كان من الداعمين لي طيلة مسيرتي  لكل ، كل الشكرحبةإلى جميع الأ
 . بأي شكل من الأشكال  ومد يده لي دون كلل أو ملل الدراسية

أساتذتنا  إلى منارة العلم والعلماء، إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة
 .الأفاضل

 _نهاد_



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إهداء 

 ِ .رَبِ  الْعَالَمِينَ()وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ  

تم سعي إلا هى درب، ولا ختم جهد، ولا ا عند البدء وعند الختام، فما تنالحمد لله
ا لها نالها، لم تكن الرحلة قصيرة ولا الطريق محفوفا نأبفضله فمن قال 

بالتسهيلات، لكني فعلتها، فالحمد لله الذي يسر البدايات وبلغنا النهايات بفضله 
 وكرمه.

 أهدي هذا النجاح لنفسي إلى نفسي طموحة التي لم تخذلني يوما  
صبر والإصرار إلى الإلى من كلل العرق جبينه ومن علمني النجاح لا يأتي إلا ب

   .النور الذي أنار دربي وسراج الذي لا بنطفي نوره أبي العزيز
نسانة لإ الجنة تحت أقدامها وسهلت لي الشدائد بدعائها إلى ا الله لى من جعلإ

ةن تقر عينها لرؤيتي في يوم كهذا أمي العزيز أ العظيمة التي طالما تمنت  
متنان لما لإالكم مني كل  تي الأعزاء، السند والظهر، والقلب الذي لا يميلاخو أإلى 

.قدمتموه لي من دعم وتشجيع  
  .إلى أخي العزيز، سندي الذي لا يميل دمت لي فخرا مدى الحياة          

ي وأزواجهم تلطريق لعائلتي الكبيرة أولاد أخو كان عونا وسندا في هذا الكل من 
 راجية من الله تعالى أن يثمرات لأصحاب الشدائد والأزمات، ها أنا اليوم أتممت أول

جهل ويجعله حجة لي لا علي. أن يعلمني ما أينفعني بما علمني و   
 _أية_

 



 

 

 ملخص الدراسة:
الدراسة إلى أن العقوبات البديلة أصبحت ضرورة حتمية في ظل فشل العقوبات من خلال هذه  ناتوصل

الأعداد المتزايدة استيعاب عجز المؤسسات العقابية عن كذا  السالبة للحرية في تحقيق أهدافها الإصلاحية، و
 قد ساهمت أن هذه العقوبات وقد أبرزت النتائج  ، بتزايد الظاهرة الإجرامية في وقت الحاليمن المحكوم عليهم

كما  ،في المجتمع بطريقة أكثر فعالية الادماج ومساعدة المتهميين على كتظاظ داخل السجون، في تخفيف الإ
ويبرز ذلك من خلال سنه  كان من أوائل التشريعات التي تبنت هذا النظام، الدراسة أن المشرّع الجزائري  بيّنت

العمل للنفع العام، والمراقبة الإلكترونية، إلا كذا الإفراج المشروط، و وقف التنفيذ و  العقوبات البديلة مثل لبعض
أن تطبيقها على أرض الواقع لا زال محدودًا، ويواجه عدة عراقيل، من بينها غياب الآليات الفعلية والتنسيق 

زائر يتطلب إصلاحات كما خلص البحث إلى أن نجاح هذا النوع من العقوبات في الج ،بين الجهات المعنية
وتحسيس المجتمع  ،خاصة بمثل هذه العقوباتقضاة وأعوان اتية أعمق، بالإضافة إلى تكوين تشريعية ومؤسس

 .بجدوى هذه التدابير كبدائل فعالة للعقوبة السالبة للحرية
 الجريمة، العقوبة، العقوبة البديلة، التشريع الجزائري. الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
Through this study, we concluded that alternative punishments have become a necessity due to the 

failure of custodial sentences to achieve their rehabilitative goals, as well as the inability of penal 

institutions to accommodate the increasing number of convicts, given the rise of criminal 

phenomena in the current era, The results highlighted that these punishments have contributed to 

reducing overcrowding in prisons and help integrate offenders into society more effectively, The 

study also showed that the Algerian legislator was among the first legislations to adopt this system, 

evident in the enactment of alternative punishments such as conditional release, community 

service, and electronic surveillance, However, their implementation on the ground remains limited 

and faces several obstacles, including the lack of effective mechanisms and coordination between 

relevant authorities, The research concluded that the success of this type of punishment in Algeria 

requires deeper legislative and institutional reforms, in addition to training judges and officers 

specialized in these punishments, and raising awareness among the public about the effectiveness 

of these measures as alternatives to custodial sentences 

Keywords: the crime; punishment ; alternative punishment; algerian legislator 
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 مقدمة
عرفت المجتمعات البشرية ظاهرة الجريمة باعتبارها سلوكا ينتهك قواعد التعايش ويهدد إستقرار   

المجتمع، وقد عمل هذا الأخير على مواجهة هذه السلوكات المنحرفة برد فعل إجتماعي يتمثل في توقيع 
بعا لذلك أشكالا تعد العقوبة، والتي تشكل صورة من صور الجزاء للرد على السلوك الإجرامي، وقد أخذت ت

 القسوة.البدنية التي ظلت تتميز بالعنف و بدائية من مختلف المجتمعات البشرية  منها العقوبات 
على المجرم والمجتمع ككل، الأمر الذي دفع إلى  ونظرا لما ينجر عنها من آثار سلبية ،وبهذا      

ظهرت عقوبات أخرى قيام الدولة  محلها، ومنذ ى إعادة النظر بشأنها والعمل على إلغائها، وإحلال عقوبات أخر 
 .منها العقوبات السالبة للحرية

حرية كأداة أساسية للردع لوقد تميزت السياسة العقابية الكلاسيكية باعتماد العقوبات السالبة ل     
الإصلاح في العقوبات من حيث المدة، حيث أثبتت العقوبة السالبة للحرية فاعليتها في  هذه تنوعتو  والمعاقبة،

حالة العقوبات طويلة ومتوسطة المدة، وكون أن المدة هي العنصر الأساسي في الإصلاح والتأهيل، تبين وبعد 
مج إصلاح الدراسات التي قام بها الباحثين والعلماء أن العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة لا تكفي لتطبيق برا

د من الآثار السلبية من بينها إكتظاظ المؤسسات العقابية، إفساد حيث يترتب عليها العدي، تأهيل المحكوم عليهو 
المسجونين باختلاط المسجون المبتدئ مع المساجين محترفي الجريمة، وكذلك زيادة نفقات الدولة وإرهاق 

 .ميزانيتها
يلة تتناسب مع التطور الحاصل، الأمر الذي ألزم التشريعات الحديثة بضرورة البحث عن أساليب بد 

رة بذلك عملت العديد من الدول على تطوير أنظمتها العقابية، وتقليص نطاق العقوبات السالبة للحرية قصيو 
 جديدة للحد من المساوئ الناجمة عن العقوبات السالبة للحرية.  المدة، باستحداث بدائل عقابية

إلى  تمن بين الدول التي سع ع الجزائري انطلاقًا من التوجهات الحديثة في السياسة الجنائية، كان المشر    
تنظيم السجون  قانون تبنّي بدائل للعقوبات السالبة للحرية، حيث أقرّها ضمن عدة نصوص قانونية لا سيما في 

تُسهم في  بدائل إصلاحية أكثر فعاليةويأتي هذا التوجه بهدف توفير  ن،للمحبوسيعادة الإدماج الاجتماعي وإ 
ندماج داخل ية، وتعزز فرص إعادة التأهيل والإالحد من الآثار السلبية الناجمة عن العقوبات السالبة للحر 

 .المجتمع
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 شكالية الدراسةأولا: إ
الموضوع وجوانبه المختلفة المرتبطة به طرح  بناءً على ما تم ذكره في مقدمة الدراسة، تستدعي طبيعة

 الإشكالية التالية: 
آلية لتحقيق الردع وإعادة الإدماج تفعيل نظام العقوبات البديلة ك منالمشرع الجزائري تمكن إلى أي مدى 

 الإجتماعي؟
  سؤالين فرعيين هما:ويتفرع عن هذه الإشكالية 

 مالمقصود بالعقوبات البديلة وما الذي يميزها عن العقوبات السالبة للحرية؟ -
 العقوبات البديلة من حيث شروط وإجراءات التنفيذ؟كيف نظم المشرع الجزائري  -
  أهمية الدراسةثانياً: 
المثيرة للنقاش  القضايا القانونية الراهنةالمواضيع و من  العقوبات البديلة في التشريع الجزائري يُعد موضوع      

أصبحت هذه العقوبات تشكّل فقد ، الجنائية الحديثة ةالسياس التي عرفتهاتطورات والتغيرات لل، نظرًا هتمامالإو 
محورًا أساسيًا في الجهود الرامية إلى تجاوز حدود العقوبات التقليدية، والبحث عن آليات أكثر نجاعة في تحقيق 

 ،اليومجه منظومة العدالة الجنائية الردع وإعادة الإدماج، بما يواكب التغيرات الاجتماعية والتحديات التي توا
  :ة هذه الدراسةلأهميوفي ما يلي توصيفٌ 

نتقال من التركيز ، من خلال الإالتحوّل الجوهري في فلسفة العقابيُسلّط موضوع الدراسة الضوء على  -
تساهم في علاج  بدائل عقابية أكثر مرونة وإنسانيةعلى الحرمان من الحرية كوسيلة أساسية للردع، إلى اعتماد 

 .المشاكل الناتجة عن تنفيذ العقوبات السالبة للحرية داخل المؤسسات العقابية
 التشريعية والتطبيقيةاقتراح مجموعة من الحلول التعمق في دراسة موضوع العقوبات البديلة يُساهم في  -

 .لتفعيل هذه العقوبات على أرض الواقع، وجعلها أداة فعالة لتحقيق العدالة الجنائية بمفهومها الشامل
نتقادات المتزايدة الموجّهة إلى العقوبات الًا خصباً للبحث، خاصة في ظل الإويُعدّ هذا الموضوع مج -

الدور الإصلاحي للمؤسسات تراجع و  ةتكرار حالات العودك يترتب عنها من أثار سلبيةالسالبة للحرية وما 
 ة.العقابي
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نقاص مشكلة إكتظاظ المساهمة في إالعقوبات البديلة في  كما تبرز أهمية الدراسة كذلك في دور  -
وإعادة  ، بالإضافة إلى دورها الاصلاحي والتأهيلي للمحكومينالسجون وارتفاع النفقات التي تتحملها الدولة

 إدماجهم في المجتمع.
أهمية مضاعفة في ظل  العقوبات الجزائري، تكتسي هذه أما على مستوى حالة الدراسة وهو التشريع  -

بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس إرادة  تطوير السياسة العقابيةالتوجهات التشريعية الحديثة الرامية إلى 
بتحقيق الفوائد بالنسبة للمحكوم عليهم من جهة والتي تعود ، تحقيق عدالة جنائية فعّالة وإنسانيةالدولة في 

 .ولنظام العدالة ككل من جهة أخرى 
 هداف الدراسةأثالثاً: 

بوصفه أحد المداخل الحديثة في  العقوبات البديلةتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على موضوع 
 والتي يمكن توضيحها في مايلي: تطوير السياسة العقابية، وذلك من خلال تحقيق مجموعة من الأهداف

يفها كإجراءات قانونية تهدف إلى حيث تعر من  مفهوم العقوبات البديلة بشكل شامل تحديدضبط و  -
 .ستبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات أخرى إ

ستحداث عقوبات جديدة تركز على إصلاح الجاني وإعادة إالدراسة كذلك لتوضيح الغاية من  تهدف هذه -
 بطرق أكثر فاعلية. تأهيله

ستعراض النصوص القانونية المنظمة إمن خلال  دراسة العقوبات البديلة المطبقة في القانون الجزائري  -
العمل للنفع كالعقوبات البديلة الحديثة و  الإفراج المشروط ووقف التنفيذعقوبة مثل لها وتطورها عبر الزمن، 
 .العام والمراقبة الإلكترونية

في النظام القضائي الجزائري وفاعليتها في تحقيق أهداف إعادة التأهيل  البديلة تحليل مدى تطبيق العقوبات -
 .والعدالة الجنائية

 أسباب إختيار الموضوعرابعاً: 
هناك جملة من الأسباب التي كانت وراء اختيارنا لهذا الموضوع، والتي تنوعت بين الأسباب الذاتية 

 والموضوعية: 
 
 



 مقدمة

 ث
 

 :الأسباب الذاتية 
الشخصية والذي  الطالبتينهتمامات أهم المحاور في الحقل المعرفي لإ يقع هذا الموضوع ضمن  -1

 .القانون الجنائييتضمن تخصص 
 الرغبة في التعرف على بدائل العقوبات السالبة للحرية والإطلاع عليها للتعمق في محتواها.   -2      

العقوبات نظرا لحداثتها والمساهمة في إعطاء صورة شاملة على  محاولة التعريف بهذا النوع من -3
 الموضوع تساعد في الإطلاع عليها.

وأيضا اعتباره من المسائل المشرفة للتشريع الجزائري كونه ذو أسبقية عربيا وإفريقيا وكذلك لقيمته  -4
 على الصعيد العقابي.

 :الأسباب الموضوعية 
 ووجوب التعريف به لفاعليته في تحقيق أغراض العقوبة. حداثته،القيمة العلمية للموضوع و  .1
أهمية هذا الموضوع بالنسبة لطلبة الحقوق وخاصة تخصص القانون الجنائي، باعتباره موضوع يعمل  .2

 على توفير خلفية أساسية من المعطيات حول العقوبات البديلة وأهميتها في التشريع الجزائري.
 همال العقوبات البديلة والتفريط بالأخذ بها ونقص تطبيقها في الواقع. إ  .3
إعتبارات إنسانية مستمدة من الموضوع ذاته كون أن العقوبات محل الدراسة تحقق كرامة المحكوم  .4

 د في إدماجه داخل أسرته والمجتمع.عليه، وتساع
 خامساً: المنهج المتبع

يقوم  إلى دراسة علمية صحيحة، فهو إحدى الوسائل التي لا الطريق الأساسي للوصول  يَعتبر المنهج
جتماعية إمن إشكاليات ذات أبعاد قانونية و وما يطرحه  البديلة العقوباتونظرًا لطبيعة موضوع  البحث بدونه،

قتراب من أكثر من منهج واحد كمحاولة للإ التكامل المنهجي قوامهبما يعرف  عتماد علىوتطبيقية، فقد تم الإ
، وتتمثل المناهج المستخدمة في هذه وتحقيق فهم شامل للموضوع ومعالجة الإشكالية محل الدراسة اهرةالظ

 الدراسة فيما يلي: 
عرض نشأة العقوبات البديلة والتطور التاريخي عتماد عليه بهدف الإ والذي تم: المنهج التاريخي

 .لإستعمالها



 مقدمة

 ج
 

، وكذلك في رصد واقع لماهية العقوبات البدليةتقديم وصف شامل ساعدنا في الذي  :المنهج الوصفي
  .تطبيق العقوبات البديلة في الجزائر

على رأسها  المتعلقة بالعقوبات البديلةتحليل النصوص القانونية برز دوره في الذي  :المنهج التحليلي
 .قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين

 الدراسات السابقةسادساً: 
التحقيق والتقصي  أن يحاول كان في أي مجال بحثي الطالبتفرض الضرورة العلمية والمنهجية على 

ستفادة مما تم تقديمه من معلومات ومعطيات تمس بشكل أو الإ في كل ما كتب حول موضوع بحثه بهدف
التراكمية،  ى المعرفةبأخر جوانب البحث، ومحاولة تقديم إضافات جديدة في إطار إرساء البحث العلمي القائم عل

من زوايا   جزئيات الموضوع وفي سياق هذه الدراسة وجدت العديد من الدراسات السابقة التي تناولت بعض
  وتشمل هذه الدراسات ما يلي:  مختلفة، 

لنشر والتوزيع، للطباعة وا ة، دار هوم، الطبعة الثالثةالوجيز في القانون الجزائي العام، أحسن بوسقيعة -
شامل للمبادئ الأساسية للقانون الجزائي العام، ويبرز الأركان يقدم الكاتب شرح ، 2006 ر،بوزريعة الجزائ

الرئيسية للجريمة والمسؤوليات الجزائية وكذا العقوبات المقررة في التشريع الجزائري، وتناول أيضا الأعذار 
عفاء منها، بالإضافة إلى تطرقه للعقوبات التكميلية القانونية التي من الممكن أن تؤدي إلى تخفيف العقوبة أو الإ

اج نظامين من العقوبات البديلة هما نظام وقف تنفيذ العقوبة ونظام الإفر أيضا وتناول والتدابير الإحترازية، 
 المشروط.

لوم في القانون تخصص دمة لنيل شهادة دكتوراه العق، أطروحة متنفيذ الأحكام الجنائية، فريدة بن يونس -
، تناولت في بحثها  2012/2013، بسكرة، جامعة محمد خيضر ،علوم السياسية، كلية الحقوق والقانون جنائي

 مرحلة تنفيذ الأحكام الجنائية، بالتطرق إلى تنفيذ الحكم القاضي بالإعدام وكذا الذي يقضي بعقوبة سالبة للحرية،
صورتيها تعرض إلى تنفيذ العقوبة المالية بمن ثم الحكام الصادرة بالعقوبة، و وكذا الأنظمة البديلة لتنفيذ الأ

الإيجابية المتمثلة في الغرامة أو السلبية وهي المصادرة، وإلى جانب العقوبات الأصلية تطرقت إلى العقوبات 
 التكميلية وكذا تنفيذ تدابير الأمن، وتضمنت نهاية الدراسة إشكالات تنفيذ هذه الأحكام وأسباب إنقضائها.
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أطروحة دكتوراه في القانون ، "العقوبات البديلة في القانون الجزائري )دراسة مقارنة("، عبد اللهزياني _ 
تناولت هذه الأطروحة دراسة معمقة ، 2020-2019، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2العام، جامعة وهران 

التركيز على تمييز العقوبات  وكذاللجزاء الجنائي من خلال أبرز صوره وتطبيقاته، وتتبع تطوره التاريخي، 
كما تطرقت إلى دراسة مقارنة لمختلف  ،الأصلية والعقوبات التبعية، وظهور العقوبات البديلة كامتداد لها

التشريعات الأجنبية والعربية من حيث المفاهيم والتطبيقات والشروط، مع إبراز أوجه التشابه والاختلاف في 
ص الفصل الأخير من الأطروحة لدراسة العقوبات البديلة في التشريع وقد خُصّ   ،تطبيق العقوبات البديلة

 وكيفية تطبيقها.الجزائري، من حيث أنواعها 

،تناول هذا الكتاب  2024،سنة 6الطبعة، نشرلدار بلقيس لالقانون الجنائي العام، _ عبد الرحمان خلفي،
قوبات و القانون الجنائي، وتطور قانون أربعون محاضرة تتعلق بمواضيع مختلفة،التي عالجت قانون الع 41

العقوباتن فقد تناول في القانون الجنائي مفهوم الجريمة ودراسة أهم أركانها، ودراسة نظرية المجرم، في حين 
تم معالجة نظرية الجزاء بضبط مفهومها وصورها ودراسته في محاضرته الأخيرة نظام التفريذ العقابي من من 

العقوبات البديلة من وقف التنفيذ والعمل لنفع العام والمراقبة الالكترونية في تعديلات أعذار قانونية ومختلف 
 . 2024افريل  28المؤرخ في 06_24الأخيرة التي كان أخرها القانون 

نا سعينا من ، إلا أنموضوعلقيّمة ل معالجةأهمية الدراسات السابقة وما قدّمته من  من رغموباللكن    
، مع تتبّع نظرية وعلمية مختلفة تقديم إضافة نوعية من خلال تناول الموضوع من جوانبلهذه المذكرة  خلال 

، كامل الجوانب الفقهية والقانونيةوتعريفه من  تطوّره التاريخي في كل من الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي
كما تميزت  ،2024زائري إلى غاية سنة وتسليط الضوء على التحديثات الأخيرة التي طرأت على التشريع الج

الدراسة بالتركيز على إجراءات تطبيق العقوبات البديلة، وهو جانب غالبًا ما لم يُفصّل فيه بالدقة الكافية في 
 .الأدبيات السابقة

 صعوبات الدراسةسابعاً: 
 تتجسد صعوبات الدراسة في ما يلي:   

 حداثة الموضوع وقلة المراجع  المتخصصة، خاصة في ما يتعلق بالعقوبات البديلة الحديثة. _
المرتبطة بالعقوبات البديلة، بسبب ندرة الدراسات الميدانية وضعف  رصد الممارسة القضائية الفعليةصعوبة _

 .االإحصائيات الرسمية، وقلة البيانات المتعلقة بمدى تطبيق هذه العقوبات ونجاعته
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 تقسيم الدراسةثامناً: 
أنه ومن المناسب أن تتضمن هيكلة الدراسة  لموضوع الذي نتناوله، وجدناامنطلقات الإشكالية و  بناءً على

 كالتالي:  وخاتمة، وهي فصلينفضلًا عن مقدمتها 
كونه يغطي الجانب المفاهيمي والذي تكمن أهميته في  ،للعقوبات البديلة الأحكام العامةالفصل الأول:  -

الإطار يتناول المبحث الأول  تقسيمه إلى مبحثين رئيسيين تم الحرب اللاتماثلية، لذلك لموضوع العقوبات البديلة
يتضمن فالمبحث الثاني أما ، هاوتطور  نشأتهاعقوبات البديلة بالتطرق إلى مفهومها وخصائصها وكذا لل المفاهيمي

 .إستحداثهاومبررات العقوبات البديلة  نواعأ

 من خلال التطرق إلى  خصصناه لدراسة العقوبات البديلة في التشريع الجزائري  والذي :الفصل الثاني -
المبحث  ، أماالمبحث الأولالعقوبات البديلة التقليدية المتمثلة في نظام وقف التنفيذ ونظام الإفراج المشروط  في 

 نظام المراقبة الإلكترونية.العمل للنفع العام و عقوبة وهي العقوبات البديلة الحديثة  فتضمن الثاني

 .توصياتالمتضمنة النتائج المتوصل إليها وكذا :  خاتمةال -



 

 
 

 

 

 

 

      فصل الأولال
 الأحكام العامة

قوبات البديلة   للع   
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 تمهيد 
نتقادات ذلك نتيجة للإلعقوبة، ل تطورا ملحوظا في نظرتهاشهدت السياسة العقابية في السنوات الأخيرة      

نتقادات الموجهة إلى فعالية لإ، وتزايد االحادثة قتصاديةجتماعية والإالتغيرات الإو ، ةللعقوبات التقليدي الموجهة 
كتظاظ اع معدلات العود، وتفاقم مشكل الإ، خصوصًا في ما يتعلق بارتفقصيرة المدة العقوبات السالبة للحرية

وفي هذا السياق ، أكثر نجاعة وإنسانيةعقابية وقد أفرز هذا الواقع الحاجة إلى بدائل  ،داخل المؤسسات العقابية
يقة تضمن حماية المجتمع كخيار تشريعي حديث، يهدف إلى تحقيق العدالة الجنائية بطر  العقوبات البديلة تبرز 

 .جتماعي بعيدًا عن بيئة السجناني وتمكينه من إعادة الإدماج الإمن الجريمة، مع مراعاة خصوصية الج
خلال التطرق إلى  ذلك منهذا الفصل الأحكام العامة للعقوبات البديلة، تناولنا في ، بناءا على ما سبق    

إلى ، هاوتطور نشأتها  ية استحداثها على مر التاريخ بعرضوكذا طرح نظرة تاريخية لكيف خصائصها،و  مفهومها
التي المبررات  والوقوف عند أهم، العربية والأجنبيةالمعتمدة في بعض التشريعات  اأنواعه جانب استعراض

 .تبني هذا النوع من العقوبات دفعت إلى 
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 البديلةلعقوبات ل الأحكام العامة :المبحث الأول

ا السلبية على المحكوم عليهم وعلى تأثيراتهو ات الكثيرة الموجهة للعقوبة السالبة للحرية نتقادمهدت الإ
 الحبسبديلة لعقوبة ، للعديد من التشريعات الجنائية الحديثة إلى إدراج عقوبات غير حبسية بصفتها المجتمع

 .ق فعالية في تأهيل المحكوم عليهمهذه الأخيرة وتحقيمن خلالها تلافي مسؤولية قصير المدة، ويمكن 
هدافها وعدم تحقيقها لأ ئمة على أساس العقوبات التقليديةالقااعلية السياسة الجنائية وفي ظل عدم ف  

استحداث آليات جديدة قائمة على فكرة إعطاء أكبر قدر ، اتجهت العديد من التشريعات إلى المرجوة من العقاب
ساس تم تقسيم هذا ، وعلى هذا الأالعقوبات البديلة من خلال تفعيل نظامممكن من الحرية للمحكوم عليهم 

لعقوبات التطور التاريخي لو ، )المطلب الأول (ماهية العقوبات البديلة على سيتم التعرف مطلبين  المبحث إلى
  .)المطلب الثاني (البديلة 

 ةالعقوبات البديل : ماهيةالأول المطلب
نطاق الذي تدور حوله عملية إن التطرق لدراسة أي موضوع يقتضي وضع تعريف له يكون بمثابة ال

ثم  )الفرع الأول(،نتناول في هذا المطلب مفهوم العقوبات البديلة وخصائصها سوبناءا على ذلك ، البحث
 )الفرع الثاني (.لطبيعة القانونية للعقوبات البديلة التطرق ل

 وخصائصها مفهوم العقوبات البديلة :الفرع الأول 
 مفهوم العقوبات البديلة :أولا

مر ، الأية في السياسة الجنائية المعاصرةأصبحت مسألة تبني العقوبات البديلة من المواضيع الحيو 
يف سنحاول في هذه النقطة إعطاء التعر ، حيث العقوبات البديلةديد المقصود من دفعنا إلى ضرورة تح الذي

 .طلاحي و الفقهي للعقوبات البديلةصاللغوي و الإ
 التعريف اللغوي  - 1

للقياس  ، أما البدائل فهو جمع مخالفوبدلاء  البديل في اللغة العربية بمعنى البدل وجمعه إبدال  
البدل والبديل في اللغة تعني العوض ، 1تبدل به أي اخذ مكانهتبدل الشيء ، و اسالصرفي و بدل الشيء غيره

                                                           
 .48، ص1998، ، المجلد الأول، الطبعة الأولى، بيروت لبنانلسان العرب ،بن منظورإ 1
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ليبدلهم من و ": كقوله تعالى، 1بدل شيئا آخر جعله بدلا منهو  اتخذه عوضاوبدل بدلا وأبدل وبدل الشيء غيره و 
 2". بعد خوفهم أمنا

 التعريف الفقهي  -2
 : من التعريفات المختلفة من أهمها لقد قام الفقه بوضع العديد   

لإصلاح الجاني وحماية الجماعة أو للتثبت من المتهم تي تحل محل السجن مجموعة من التدابير ال -   
 3.والكشف عن حاله

قوبة عبارة عن جزاءات يضعها المشرع أمام القاضي لكي تحل بصيغة ذاتية أو موازية محل الع وهي -  
وبدلا من  القضاء، الإجراءات الجنائية وصدور حكم منتخاذ ، فهي تفترض إذا إالسالبة للحرية قصيرة المدة

 4.ينطوي على سلب حرية المحكوم عليهصدور هذا الحكم بعقوبة سالبة للحرية يصدر بعقوبة أو تدبير آخر لا 
ن سواء كانت تلك الإجراءات قبل المحاكمة أو أثناءها غير سجنية بدلًا من استعمال السج إجراءات وعقوبات-

 5.أو بعدها"
 لةخصائص العقوبات البدي: ثانيا

  تلك العقوبة التي يقررها المشرع ن العقوبة البديلة هيأيتبين لنا من خلال ماذكرناه سابقا في التعريفات 
ساس نستشف الخصائص هذا الأ على و يطبقها القاضي على المحكوم عليه بموافقته بدلا من العقوبة الأصلية و

 :الآتية
 
 

                                                           
 ، 2015 ان،لبنللكتاب،  الحديثة المؤسسة - اللغوي  الناشئة معجم الرافد - ضناوي  اللطيف عبد و سعدي الحمصي سليم أحمد 1

 .56ص
 .55، الآية رسورة النو  2
، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ندوة بدائل العقوبات بدائل العقوبات السالبة للحرية مفهومها وفلسفتها، مضواح بن محمد آل مضواح 3

 .5، ص 2012ديسمبر  12إلى  10ية بالتعاون مع السجون الجزائرية، من السالبة للحر 
، 2000، دون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة ،العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة بدائل، م محمد راشد الخديم العنتليجاس 4

 .115ص
ت الحديثة في العقوبات ورقة عمل مقدمة في ملتقى الاتجاها- ،ربات البديلة التي تطبق على الكباأنواع العقو  ،د اللهالشنقيطي محمد عب 5

 .2011، جدة، -البديلة
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  شرعية العقوبة البديلة  -ولا أ
إلا إذا تتسم العقوبة المترتبة على وقوع الجريمة سواء كانت عقوبة أصلية أو بديلة بأنها لا تفرض  

، فلابد من وجود نص تشريعي يحددها ويحدد مقدارها ولا تقرر إلا بحكم قضائي نص المشرع على وجودها،
 .ومدتها

وهو ما أكد عليه المشرع  ،1نما تشمل شرعية العقاب كذلكفقط، وإة لا تشمل شرعية التجريم شرعيفال 
لا جريمة ولا عقوبة " : ، والتي تنص)ق ع ج(ولى من قانون العقوبات الجزائري الجزائري في نص المادة الأ

 2." أو تدابير أمن بغير قانون 
ويقصد بشرعية العقوبة  ،الضمان العام للعقوبات بصفة عامةيعتبر مبدأ الشرعية الركن الأساسي و و  

 3عندما يضطلع المشرع وحده بمهمة تحديد العقوبة البديلة التي تطبق على مخالفة القاعدة الجنائية.
عتبار أي فعل جريمة إ  جوزلا ين القانون هو مصدر التجريم والعقاب و أهذا التعريف وما يفهم من          

 .عقوباتقرر له جريمة و  هإلا إذا نص القانون على اعتبار  خطورته، مهما كانت درجة
يستنتج من خاصية شرعية العقوبة سيما البديلة منها أنه لا يجوز فرض عقوبة ما لم يكن ينص عليها          

 4.القانون ويحدد نوعها ومقدارها
 : مبدأ قضائية العقوبة البديلة ثانيا

الجنائية عدم جواز صدور حكم بالعقوبة على مرتكب الجريمة من قبل  من المبادئ الأساسية للعدالة         
يقصد بهذه الخاصية أن السلطة ، و 5انت صلاحيتها ومدى إتساع نفوذهاجهة غير مختصة في الدولة مهما ك

بدأ قضائية العقوبة القضائية هي السلطة الوحيدة المخولة بتوقيع العقوبة البديلة على المحكوم عليه، والواقع أن م

                                                           
 .29، ص فلسطين دس، ،دط، ، ديوان الفتوى والتشريعالعقوبات البديلة في التشريعات العربية، مروان السعدي 1
يونيو  11، 45ج ر، العدد، المعدل والمتمم، قانون العقوباتالمتضمن  1966ماي  08المؤرخ في  66/156مر الأالمادة الأولى،  2

1966. 
 .134ص ، 2010، دراسة مقارنة، دار الكتاب الحديثة، القاهرة، مصر، ، السياسة العقابية في القانون الجزائري عمر خوري  3
على ضوء القواعد الدولية والتشريع الجزائري والنصوص التنظيمية  العقابي بالجزائر وحقوق السجين فلسفة النظام، جريك الطاهر 4

 .32، ص 2009، دار الهدى للنشر والتوزيع، عين مليلة الجزائر، طبعة المتخذة لتطبيقه
، مذكرة الماجستير في العلوم القانونية، كلية القيمة العقابية للعقوبة السالبة للحرية، دراسة في التشريع الجزائري ياسين بوهنتالة،  5

 .11، ص 2011/2012، لسياسية، جامعة الحاج لخضر باتنةالحقوق والعلوم ا
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حكم قضائي، وهذا ما يميز أي عقوبة ببة إلا بنص، فكذلك لا عقوبة إلا لشرعيتها، فكما أنه لا عقو يعتبر تكملة 
 عن الجزاءات المدنية والتأديبيةحتى ولو كانت بديلة، هذه الخاصية تجعل من العقوبة البديلة مختلفة ومتميزة 

 حكم قضائي.إلا بناءا على لعقوبة البديلة توقيع اوبهذا لا يمكن ، 1والإدارية
 : مبدأ شخصية العقوبة البديلةثالثا

أي شخص آخر مهما كانت علاقته  ن الإيلام يلحق بمن تثبت مسؤوليته عن الجريمة دون القاعدة أ           
مبدأ شخصية يعد ، و 2الإيلام تحقيق أغراض أخلاقية ونفعية محلها شخصية المجرم وليس غيرهحيث يقصد ب، به

الجزاء الجنائي لا ينبغي أن يمس بأثره إلا الشخص  العقوبة من أهم المبادئ في ميدان العقاب، ويقصد به أن
المحكوم عليه في الجريمة دون سواه، سواء وجهت نحو حياة المحكوم عليه، أو حريته أو ماله، فلا يجوز أن 

 صية العقوبة مايمكن أن يصيب أسرة المحكوم عليه منولا يخل بمبدأ شخ ،3لا تورثملها الغير كما أنها يتح
، فتلك آثار غير مباشرة للعقوبة ولا تقصد لذاتها ومن غير الممكن الحيلولة أضرار نتيجة تنفيذ العقوبة عليه

 4.دون تحقيقها
 المساواة في العقوبة البديلة : رابعاً 
، فلا يجوز فراد ممن تنطبق عليهم نفس الشروطن تطبق العقوبة الأصلية دون تمييز بين الأأبمعنى          

المساواة ، و تبارات أخرى إعأي  أو المنصب أو ، تبعا للجاهن نفس الجرممة تختلف عن مثيلتها تطبيق عقوبة بديل
محيطة ، تبعا للظروف اللمحكمة في تحديد شروطها وأحكامهافي العقوبة لا تتعارض مع السلطة التقديرية ل

يتعارض مع لا، بنيته الجسميةوتبعا لسيرة المحكوم عليه وما يتناسب مع وضعه الصحي و ، بالواقعة الجرمية
 5.لجرم المرتكبلل العقوبة الملائمة الجسامة سلطتها التقديرية في تقدير بدي

                                                           
، ماجستير في القانون، جامعة مولاي الطاهر للحرية في التشريع الجزائري ، النظام القانوني لتنفيذ العقوبات السالبة بوزيدي مختارية 1

 .28، ص 2014/2015سعيدة،  
 22، صسعود محمد القبة القديمة الجزائرشارع م 05، دار الخلدونية  ، العقوبة وبدائلها في السياسة الجنائيةسعداوي محمد صغير 2
 .396، ص 1997الجامعية، الإسكندرية، مصر، المطبوعات دار ،والعقاب الإجرام علم ،عامر أبو زكي الصيفي، محمد الفتاح عبد 3
 .96، ص2000، منشأة المعارف الإسكندرية، علم الإجرام العام، فتوح عبد الله الشاذلي 4
، المجلد علوم الشريعة والقانون مجلة ، الحلول التشريعية المقترحة لتبني العقوبات البديلة في النظام الجزائي الأردني، كساسبةالفهد يوسف  5

 .733ص ،2013، (الأردن)عمان  ،الاربعون، العدد الثاني
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 الطبيعة القانونية للعقوبات البديلة :الفرع الثاني
 العقوبة استبدال يرى  فالبعض لها، ومعارض مؤيد بين البديلة العقوبات بخصوص فقهيا جدلالقد ثار         

 العاملين رقابة دون  تنفيذها نلأة، سلبي آثارا إلا له يكون  لن السجن سوار خارج بديلة بعقوبة للحرية السالبة
 .ضعيفا وأحكامها بشروطها لتزامالإ سيجعل المؤسسة في

 يجابيإ مردود له سيكون  للحرية السالبة العقوبة من بدلا البديلة العقوبات تطبيق أن الآخر البعض يرى  
 اتطبيقه أحسن نإ يجابياتهالإ نظرا تبنيها لأولىهنا فا منت، و الوق بنفس والدولة المجتمع و النزيل على ينعكس

 1.عليها لإشرافوا
 العقوبة محل تحل أنها يرى  من بين بشأنها فقهي خلاف هناك فإنه القانونية، الطبيعة بخصوص أما

 عن يصدر الذي الحكم أن فالأصل عقوبة بأنها يرى  لأولا تجاهالإ ف ،وقائي تدبير أنها يرى  منو ة الأصلي
 ظروف إلى وبالنظر تقديرية سلطة من تملكه بما المحكمة لكن أصلية، عقوبة أساسا هو الجزائية المحكمة
 ومن، بديلة بعقوبة الأصلية العقوبة تلك تستبدلأن  يمكنها وسلوكه ع المحكوم عليهووض الجريمة ارتكاب

يلة تمثل إجبارا ن العقوبة البدإمن جهة أخرى فو  سوى بديلة للعقوبة الأصلية، ليست تجاهالإ هذا نظر وجهة
اته إرضاء تمثل في الوقت ذالردع العام للمحكوم عليه بها و  ، فهي تحققأيضا وتقييدا للحرية، ومن جهة أخرى 

 2.للشعور العام بالعدالة
ى إلى تجنيب الفرد تسع وقائي، إذ أنهاالعقوبة البديلة ما هي إلا تدبير  فيرى أن خرالآتجاه الإ أما   

بذلك ترمي إلى الحد من العود إلى الإجرام، وهي بذلك تجنب المجتمع وتحميه من مخاطر السجن ومساوئه، و 
نخراط إدة  والناتجة عن رية القصيرة الملسالبة للحالخطورة الإجرامية التي قد تتولد من خلال تطبيق العقوبات ا

 3.خطر المجرمينأالمحكوم عليهم مع ذوي السوابق و اختلاط و 
:" يمكن الجهة القضائية ان على أنه 1مكرر  5نص في المادة  المشرعن إفق ع ج بالرجوع إلى و 

عين بر أجر لمدة تتراوح بين أكوم عليه بعمل للنفع العام بدون تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بقيام المح
                                                           

 .732، صسابق مرجع ،كساسبالفهد يوسف 1
 .122ص ،1973عة بيروت العربية القاهرة، ، جامالسجون اللبنائية على ضوء النظريات الحديثة لمعاملة السجناء ،حسنى محمود نجيب 2
ت جامعة الكويت، دار ذات ، منشورافي أسباب الجريمة وعلاج السلوك الإجرامية رام والعقاب دراسة تحليليجالإعلم ، السراج عبود 3

 .333، ص 1990السلاسل، الكويت، 



 حكام العامة للعقوبات البديلة  الأ                          الفصل الأول                      

8 
 

جل أقصاه ثمانية عشر أبحساب ساعتين عن كل يوم حبس في  ( ساعة600ستمائة )( ساعة و 40ساعة )
 1"( شهرا لدى شخص معنوي.....18)

 5طبقا للمادة و  ) ق ت س(إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسينو بالرجوع إلى قانون تنظيم السجون و 
" تتولى إدارة السجون ضمان تطبيق العقوبات السالبة للحرية و التدابير الأمنية و التي نصت على أنه : 

 "العقوبات البديلة وفقا للقانون 
من خلال و ، لمشرع نص على العقوبة البديلةن اأنجد ستقراء المبدئي لهاتين المادتين لإمن او  وعليه

تجاه الذي يعتبر العقوبة و هذا يصب في منحى الإ بة الأصليةجعلها بديلا للعقو السالفة الذكر  1مکرر 5المادة 
 2.قوبة الأصلية و ليست تدبير وقائيالبديلة هي بديل للع

 : نشأة وتطور العقوبات البديلة انيالمطلب الث
برزت العقوبات البديلة كخيار حديث يهدف إلى تجاوز القصور في العقوبات التقليدية خاصة العقوبات 

 ، الأمرانونية بتبنيها كنظام عقابي حديثالمدة، وهذا ما اتجهت إليه أغلب التشريعات القالسالبة للحرية قصيرة 
 وتطورها)الفرع الأول (  في بدراسة نشأتها، اتالعقوب هذه دراسة المرحلة التاريخية لظهور إلى دفعنا الذي

 .)الفرع الثاني(في

 نشأة العقوبات البديلة: الفرع الأول

نتقام أكثر من الإصلاح، حيث اعتمدت المجتمعات القديمة لإترتكز على الردع واعقوبات قديما ال كانت
دون التفكير الجلد، وذلك  النفي، السجن الطويل، كالإعدام، عقوبات قاسية تستهدف جسد المجرم والوسطى على

وتطور  نشأةومن أجل التعمق في فهم ، في إمكانية إعادة تأهيل الجاني أو إدماجه من جديد في المجتمع
تبرز التحول التدريجي في فلسفة  محطات تاريخية أساسيةسنقوم بتقسيم هذا التطور إلى  العقوبات البديلة

  ذلك:يلي توضيحٌ ل، وفي ماالعقوبة من الردع إلى الإصلاح
 
 

                                                           
 .الجزائري قانون العقوبات  1مكرر5المادة  1
الإدماج الإجتماعي للمحبوسين، المتعلق بقانون تنظيم السجون وإعادة  2005/02/06الصادر في  04-05لقانون رقم ا 5لمادة ا 2

 2005/02/23المنشورة بتاريخ  12الجريدة الرسمية، عدد رقم 
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 العصور القديمة :أولا

أصلها ارتكاب عمل شرير فت الحياة البدائية القديمة العقوبة بأنها شر يقابل شر أي أن الجريمة في رّ ع
فلابد أن يقابل هدا الشر بالعقوبة من الفعل نفسه أي من قبل بشر مماثل، وكان الناس يرون في هذا السلوك 

نسان كان يعيش في شبه الإنذاك، فآمجتمع لم تكن معروفة الرد فعل طبيعي لا يستنكرونه، لأن فكرة الدولة و 
 .الثأر بنفسه أخذ بغريزته إلىعتداء كان يقع عليه يدفعه إ عزلة فأي 

، أصبح وجود مجتمع العائلةو تطور المجتمع البشري والذي صاحبه تطور العقوبة في حد ذاتها  ثمومن 
: التأديب وفي ذلك إذا كان الجاني ينتمي إلى العائلة نفسها، إذ كانت سلطة رب العقوبة صورتينفيه واتخذت 

 1.من العائلة هصل أحيانا إلى قتل الجاني وطردالعائلة مطلقة في اختيار العقوبة التي ت

قد تأخذ العقوبة صورة الانتقام وذلك إذا كان الجاني من غير عائلة وتصل أحيانا إلى حرب بين و  
جتماعية مع تطوّر الحياة الإ، ر الذي أحدثته الجريمة بحد ذاتهاضر الالعائلات تنتهي بضرر كبير يفوق 

داخل المجتمع، نشأ نظام العشيرة الذي ضمّ عدة أسر تحت سلطة رئيس واحد واستقرار الأسرة كوحدة أساسية 
ختصاص الفرد، بل أصبح من صلاحيات زعيم إنتقام من ا النظام، لم يعد حق التأديب والإو في ظل هذ

فإذا كان الجاني من نفس العشيرة فُرضت عليه عقوبات محددة قد تصل إلى القتل أو الطرد من  ،العشيرة
عية بين أما إذا كان من عشيرة أخرى فإن الرد لم يكن فرديًا، بل كان يأخذ شكل مواجهة جما ،الجماعة

 .نتقام فعلًا جماعيًا منظمًا بدلًا من كونه رد فعل فرديلإالعشيرتين، مما جعل من ا
نتقام إلى مفهوم جديد يقوم يث بدأ يتحول من منطق القصاص والإبمرور الزمن تطور هذا النظام، ح

، وقد كان هذا النظام في بداياته قائمًا على 2التعويض والتصالح من خلال ما عُرف بـــ "نظام الدية" على
، لكن مع توسع يتم بموافقة الجاني والمجني عليهيُبرم الصلح إلا بموافقة أطراف النزاع أي  لا بحيث التراضي

د وفقًا إختياري إلى إعة أدى إلى تحوّل الدية من خيار الحاصل في  نفوذ السلطة داخل الجما لتزام إجباري يُحدَّ
مع  المعتدي مُلزَمًا بأداء الدية والمجني عليه ملزمًا بقبولها بذلك أصبحف ،للأعراف السائدة لكل نوع من الجرائم

3.اقتطاع جزء منها لصالح السلطة، مقابل تدخلها في فض النزاع وضمان تطبيق التسوية
 

                                                           
 .10-9دار بلقيس للنشر، الجزائر، دون طبعة، ص المختصر في النظرية العامة للجزاء الجنائي، نبيلة رزقي،  1
 المعاملة أصول الجنائي، الجزاء فلسفة الجنائي، الجزاء نظرية (الجنائي الجزاء علم أصول سليمان، المنعم عبد 2
 .42 ص ،2001 بيروت، للنشر، الجديدة الجامعة دار ،)لعقابيةا .
 . 42المرجع نفسه، ص 3
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عدد  تجمعمع انتقال الجماعة البشرية إلى نمط جديد من الحياة بظهور الدولة التي تشكّلت نتيجةً و 
لجماعة وتنظيم ذاتها وتوحيد قواها والحفاظ على أمنها اتلبية حاجات ل موحدمن العشائر والقبائل تحت كيان 

قد استندت في ف ،ل إلى الدولةالقبائمن رؤساء في محاسبة المجرمين  ختصاصالإسلطة انتقلت واستقرارها، 
ذلك إلى كون الجريمة تمثل مخالفة لأوامر الآلهة وتُعدّ مصدر إزعاج للمجتمع، مما يبرر معاقبة الجاني بوصف 

فالعقوبة القائمة على  ،فراد المجتمعلأ اموردع عمعاودة الفعل و  تكراركفيرًا عن الذنب، وردعًا له عن العقوبة ت
، الذي كان راسخًا في معتقدات المجتمعات القديمة، مثّل أحد أبرز الأسس التي قامت دينينتقام الأساس الإ

 1.كيانها عليها تلك المجتمعات وساهم في تماسكها والحفاظ على
 العصور الوسطى: ثانيا

ستمرت الأساليب البربرية التي كانت تنتهجها الأنظمة العقابية القديمة في معاملة المحكوم عليهم، إ
، وتجنب وسائل القسوةإلى غاية ظهور تعاليم الديانة المسيحية، التي دعت إلى نبذ العقوبات المفرطة في 

من فكرة "الجزاء  نطلقتاالتي سامح، على الرحمة والت الأساسية القائمةنسجامًا مع مبادئها إالوحشية، العقاب 
نتقام ة في الفكر الكنسي بعدم سعيها للإقد تميزت العقوبو  ،العادل" الذي يقوم على التوازن بين الخطيئة والعقاب

سبة أي توقيع العقوبة المنا ،من الجاني أو التمثيل به لردع الآخرين، بل اعتُبرت جزاءً يُوقَّع عليه لأنه أخطأ
يستحقه فقط وركزت بالدرجة الأولى على إصلاح الجاني ما، وفي حدود نتقامالخطأ لا الردع والإعلى أساس 

لأول مرة "مستقبل  تضمنتوتحسين سلوكه في المستقبل، وهي فكرة جديدة نسبيًا في تاريخ العقوبة، حيث 
 .الجاني" ضمن أهدافها

نظام العقوبات، وهو ما جعل الكنيسة تنتقد غير أن بلوغ هذا الهدف كان يتطلب بدوره إعادة النظر في 
عقوبة الإعدام وممارسات التعذيب، التي رأت أنها تتناقض مع  خاصة بشدة وتندد ببعض العقوبات التقليدية

 2.مقاصد الإصلاح والتهذيب
 

                                                           
، مكتبة الوفاء 2، ط. : دراسة مقارنةأساليب المعاملة العقابية للسجناء في القانون الجنائي والفقه الإسلامي، جمعة زكريا السيد محمد1

 .13، ص2013الإسكندرية، القانونية، 
في القانون العام، جامعة ه الدكتورا رسالة مقدمة لنيل شهادة ي،  آليات تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في التشريع الجزائرشعيب ضريف،  2

 .16-15، ص 2019جانفي26، كلية الحقوق)سعيد حمدين(، 1الجزائر
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 العصر الحديث ثالثا:
في تطوير  ،النظريات التي ساهمت في فلسفة القانون الجزائي الكثير من 18ظهرت في القرن 

المدرسة ، ارس التالية )المدرسة التقليديةمدالخيرة في لأثراء الفكر القانوني وتتمثل هده اإالتشريعات الجزائية وفي 
 .جتماعي (قانون العقوبات ومدرسة الدفاع الإتحاد الدولي لالإ، الوضعية

  التقليدية المدرسة -1
 جرائم والعقوباتالبيكاريا صاحب مؤلف : يطالي سيزارالمدرسة تحت لواء المفكر الإهذه ظهرت 

العقد  والمفكر جون جاك روسو صاحب كتاب ،روح القوانينوالمفكر الفرنسي مونتسكيو صاحب كتاب 
لقد ناضل هؤلاء ضد العقوبات القاسية التي كانت سائدة في تلك الفترة بحيث لم تكن هناك نصوص  ،جتماعيالإ

 1.جزائية تحدد فيها الأفعال المجرمة والعقوبات المقررة لها
ن تسرف في لدولة أفي ايجوز للسلطة العامة  لاو ب ت المدرسة بفكرة المنفعة أساس الحق في العقاذخأ

كما يرى بيكاريا في منع الجاني  ،قدر الذي يحقق المنفعة العامة المتمثلةالتستعمله إلا بلاالحق في العقاب وأن 
قد رقعت بالفعل و لاقة بالجريمة من تكرار جرمه في المستقبل ومنع إقرانه من تقليده ففائدة العقوبة ليست لها ع

ول بيكاريا هي الردع والزجر وليس فكأن وظيفة العقوبة عل حد ق ،وإنما نفعها في منع وقوع الجريمة مستقبلا
هو ما يطلق عليه هدا الردع ينصرف إلى الجماعة ككل و  ،كيل بكائن حساس هو إزالة الجريمةالتمثيل والتن

 .وهو ما يسمى الردع الخاصوإنذاره المجرم نفسه بترهيبه بالعقوبة  إلىلك ينصرف ذالردع العام وك
 المدرسة الوضعية:  2

هم روادها الطبيب الشرعي والنفساني "سيزار أواخر القرن الثامن عشر وأ  رسة فيظهرت هده المد
 .r جاروفالو" "رفايلو "العالم الجنائي ،enricoferri""انيريكو فيري " ، وc.lombrosoلومبروزو"

garofalo ".2قاضي وفقيه 
 

                                                           
 .35ص، 2024سنة  ،6الطبعة، نشرلبلقيس لدار  ،القانون الجنائي العام ،عبد الرحمان خلفي 1
، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق العقوبات البديلة في القانون الجزائري دراسة مقارنةزياني عبد الله، 2

 .36ص 35، ص2019/2020، -2-والعلوم السياسية، جامعة وهران 
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ختيار وإنكار حرية الإظاهرة الإجرامية، اعتمدت هذه المدرسة على المنهج التجريبي لتحليل ودراسة ال
 .كرة جبرية واهتمامها بشخص الجانيواعتناق ف

جتماعية للفرد وليس حرية الإ قد أسست هذه المدرسة عل فكرة أن المسؤولية تقام عندهم الخطورة
وقائية كانت أو علاجية بهدف العقوبة وحلت محلها التدابير الإحترازية  استبعدتختيار، وكنتيجة منطقية لإا

 .المجتمع ىعلالحفاظ 
مثل العفو ووقف التنفيذ  ،ن في ظهور أنظمة إجرائية جديدةراكان لأفكار هذه المدرسة صدى وتأثير كبي

تشريعات الحديثة منها ت بها البالعقوبة والوضع تحت الإختبار، وأخذوالإفراج المشروط والإبعاد وتأجيل النطق 
ات ما يعرف ببدائل العقوب تبر أول بوادر حديثة في نشأةتي تعم وال1937م، والسويسري 1930يطالي القانون الإ

 .في السياسة الجنائية المعاصرة
 تحاد الدولي لقانون العقوباتالإ  3

 gérard van hamelة "جيرار فان هامل "م على يد كل من الأساتذ1889تحاد سنة تأسس هذا الإ
م بتسمية 1924أصبح لاحقا سنة و ،  franz von liszt" و"فرانز فان ليست "adolpheprinsدولف بران "" و أ

ة المدرسمع بين أفكار المدرسة التقليدية و قد جاء هذا الإتحاد كتيار توفيقي جالجمعية الدولية للقانون الجنائي، و 
 تحاد. الوضعية وأهم ما جاء به هذا الإ

الشخصية وطبيعة عتبار ظروف الجاني وأحواله الأخذ بعين الإالعقوبة وذلك بعد  الإهتمام بتفريد
محيطه وشخصيته بهدف إصلاحه، منح تدابير الأمن بنصوص قانونية واضحة حفاظا عل حقوق وحريات 
الأفراد، وأخيرا ثلاثية الغاية عند التنفيذ العقابي وذلك بــــــ: إنذار المجرم المبتدئ أولا و ثانيا إصلاحه لمن يرجو 

 1.لا يؤمل إصلاحهالثا الإبعاد لمن الإصلاح وإعادة التأهيل وث
 جتماعي:مدرسة الدفاع الإ -4 

عل حترامها، وبصيغة أخرى فهي تجالأحوال يجب إفي كل و اعتبرت هذه المدرسة الإنسان ذا قيمة  
ولا يمكن  ،ة محور لنظرية الدفاع عن المجتمعجتماعية والبيولوجية والسيكولوجيمن شخصية الأفراد بجوانبها الإ

                                                           
 .37،38ص  ، صمرجع سابقبد الرحمان خلفي، ع 1
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من التكيف والتأقلم جتناب الأشياء التي تمنعه إصلاح الفاعل وتأهيله من جهة، وا منهذا الدفاع إلا بالتمكن 
 1ستقرار في المجتمع.والتعايش والإ

جاهات إنسانية أخلاقية عالية سمت بمستوى القانون الجزائي ا إتتخاذهإمتازت كذلك هذه المدرسة با 
العقوبات لإجتماعية من أفكار لى تطهير النظم ايهدف إالذي طابع المثالي الإلى أعلى المراتب، كما تتسم ب

لكن ستبداد، وتتبع أفاق وتدابير غير مسبوقة في مجال مكافحة الجريمة، ديمة القائمة على أساس العنف والإالق
إلا أنها  ،وإعادة تأهيليه في المقام الأول ،لكيفية إصلاحه كأولوية مرتبة الأولىالرم في مجوضع ال الرغم منب

 2زدواجية الجزاء الجنائي.حترازية في منحى واحد منكرة بذلك مبدأ إالإجمعت بين العقوبة والتدابير 
عقوبات البديلة الهادفة إلى الساس الأول الذي انطلقت منه الأبالرغم من ذلك تبقى هذه المدرسة هي 

 .الجاني وإعادة إدماجه في المجتمعإصلاح 
 : تطور العقوبات البديلة الفرع الثاني 

لك ذو  ،تشريعاتالنظم الحديثة التي التجأت إليها العديد من ال أبرزيعتبر نظام العقوبات البديلة من 
قصيرة المدة، هذا ما دفعنا إلى  لاستخدامها ليست كعقوبة في حد ذاتها وإنما كبديل للعقوبة السالبة للحرية

في تطبيق هدا النظام أسبق شريعة الإسلامية التي كانت المر التاريخ بداية من على تطورها  محاولة دراسة
محلية التي ساهمت في جعلها بديل للعقوبة المؤتمرات الدولية و الا ذقدم التاريخ إلى تدخل فقهاء القانون وك ذمن

  العربية والأجنبية . تشريعاتالفي 
 الشريعة الإسلامية: أولا

سية وفتحت ية فرصة للحد من استعمال عقوبة الحبس حيث لم تعدها عقوبة أساأتاحت الشريعة الإسلام
ستعاضة عنها بباب التعزيزات الواسع الذي يستوعب بمرونته تطور العقوبات البديلة لها مصارف أخرى مثل الإ

ة، من مظاهر ويُعدّ التوسّع في استخدام العقوبات التعزيرية، كالتوبيخ، والتهديد، والغرام في مختلف العصور،
ام متكامل إلى إرساء نظ الأسبقالتطور الذي نشهده في العصور الحديثة، إلا أنّ الشريعة الإسلامية كانت 

سلطة تقديرية واسعة للحكم  )الحاكم(على العفو، والصلح، والغرامة، مع منح القاضي لبدائل العقوبات، قائم

                                                           
 .40، ص مرجع سابق ،زياني عبد الله 1

، 01، العددمجلة دراسات في  سيكولوجية الانحراف، "تنفيذ عقوبة السجن وفق فلسفة المعاقبة ومبدأ الدفاع الاجتماعي "نقاز سيد أحمد،2
 .433ص 432، ص2023
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هذه وتُمثّل ، للعقاب وتحقيقًا لسياسة الإصلاح تنفيذًا سب مع حالة الجاني وملابسات فعلهبالعقوبة التي تتنا
 1".مخرجًا فعّالًا من مأزق قصور العقوبة السالبة للحرية عن تحقيق مقاصدها المرجوة بمجموعها البدائل

 :نتقامح، لا الإوقد أشار القرآن الكريم إلى أن الغاية من العقوبة هي الإصلا

   2.(فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِ بَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ  ) :قال تعالى -
حْسَانِ (.3 َ يََْمُرُ بِِلْعَدْلِ وَالِْْ  وقال أيضا: ) إِنَّ اللََّّ

 -قال عزوجل: ) فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا (.4
بُوا أَوْ إِنهمَا جَزاَءُ الهذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتهلُوا أَوْ يُصَله  ) :وقال أيضا-

نْيَا وَلَهُمْ تُقَطهعَ أَيْدِيهِمْ  لِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّ  5.(فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ  ذََٰ
 6.(رَحِيمٌ إِلاه الهذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنه اللَّهَ غَفُورٌ  ) وقال أيضا:-

تجاهات الحديثة في مجال بدائل العقوبة التعزيرية لا تتعارض مع مقاصد العقوبة في ن الإإلك فذترتيبا عل    
بل تنسجم مع دلالات نصوصه فكل عقوبة بديلة تثبت تحقيقها للمصلحة في جرائم ، التشريع الجنائي الإسلامي

  7.النصوصشريعة الإسلامية ولم تنطق بها الفهي من  التعازير
لنفع العام وقد لعقوبة العمل  ،بدائل العقابية الحديثة ومطبقة في جل التشريعات القانونية الحديثةال أهممن و    

 عقوبات. الكانت الشريعة الإسلامية الأولى تاريخيا في تطبيق هذا النوع من 
 نفع العام لعقوبة العمل ل-

لمذنب قد فكرة أن السلوك غير السوي الذي ارتكبه ا عقوبة العمل للنفع العام في الإسلام تقوم على
وقد يعوض هذا الضرر ويصلح الخلل، ن إلزام المذنب بعمل فيه نفع وفائدة للمجتمع أألحق ضررًا بالمجتمع، و 

                                                           
  ،مجلة الحقوق والعلوم السياسية، "والتشريع الجنائي الجزائري العقوبات البديلة بين أحكام التشريع الجنائي الإسلامي "بن مكي جناة، 1

 .932، ص01،10/04/2022، العدد 09المجلد
 178ة يسورة البقرة الآ 2
  90 يةسورة النحل الآ 3
 36 يةسورة النساءالآ 4
 33 يةالمائدة الآسورة 5
 34 يةسورة المائدة الآ 6
 .934ص، مرجع سابقبن مكي نجاة،  7
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ابِرِينَ  ":قال الله تعالى  فضلًا عن أن، 1"وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ  وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصه
حكم بهذه العقوبة يتجنب مساوئ العقوبة السالبة للحرية وما يتبع ذلك من أثر سلبي يقع على نفسية المحكوم ال

 .ستفادة من العقوبةإستثمار والإالعقابي يقوم على فكرة  لنظامافهذا  ،عليه وشخصيته وأسرته
حيث يتم تعويض الضرر من خلال إلزام المذنب بعمل يعود بالفائدة على الجاني والمجتمع، أي أن 

أَمْثاَلِِاَ ۖ مَن جَاءَ بِِلْْسََنَةِ فَ لَهُ عَشْرُ : ) هذه العقوبة تجمع بين الجزاء والتعويض، كما جاء في قوله تعالى
حيث تقع عقوبة العمل للنفع العام ضمن  ،2( وَمَن جَاءَ بِِلسَّيِ ئَةِ فَلََ يُُْزَىٰ إِلََّّ مِثْ لَهَا وَهُمْ لََّ يظُْلَمُونَ 

في خارطة عقوبات الشريعة الإسلامية، فالتعزير هو عقوبة مفوضة لولي الأمر أو من ينيبه، التعزير عقوبات 
 .وهم القضاة غالبًا

ى أي حال فإن من العسير على المرء التعرض للعمل العام بمنعزل عن العمل العقابي الذي مر عل
سبيل الإنتاج، أي تحاد العمل بالعقوبة ذاتها، ومن ثم العمل كإوار، الأول حيث العمل كعقوبة، و بثلاث أط

لتأهيل و الإدماج، و كل هذا جاء قتصادي على العقاب، و أخيرا العمل كوسيلة للإصلاح و اتغليب النفع الإ
نعكاسا للفلسفات التي شهدها التاريخ الإنساني، و العمل للنفع العام ليس ببعيد عما سلف فهو حصيلة أفكار إ

 3.، و هو نتاج جل ما شهده القانون الجنائي من تطورةو مفاهيم متداعي
   ثانيا : دور الفقهاء في تفعيل العقوبات البديلة

أول من تصدى لعقوبة  "Bonneville de Marsangyي"نايل دي مارسر الفرنسي " بونعتبر ي  
" de l’amélioration de la loi criminelleالحبس قصير المدة بتأليفه كتاب " إصلاح التشريع الجنائي "

الذي بين فيه مساوئ الحبس و ، 1964م أعقبه الجزء الثاني سنة ث 1955صدر الجزء الأول منه عام حيث 
قصير المدة و اقترح كبديل له عقوبة الغرامة، و من الفرنسيين أيضا الدعاة لتغيير عقوبة الحبس القصير المدة 

   .1864سنة  "فلسفة القانون الجنائي"حيث دعى إلى ذلك في كتابه Francفرانك 

                                                           
 126 ةالآي سورة النحل 1
  160سورة الأنعام  2
 ،جامعة الشرق الأوسط رسالة ماجستير، ،العقوبات المجتمعية كإحدى العقوبات البديلة في التشريع الأردنيرفعات صافي أبو حجلة،  -3

 .22ص 21ص ، 2019
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مساوئ عقوبة الحبس  Franz von liszt" أما في ألمانيا فقد عد المفكر القانوني " فرانتز فون ليست  
بالمائة، ووصف  80%أشهرلمحكوم عليهم بأقل من ثلاثة القصير المدة، موضحا ذلك بإحصاء بلغت نسبة ا

هذه العقوبة بأنها هادمة للنظام القانوني أكثر من عدم وجود نظام قانوني أصلا لهذا فقد ابتكر برنامجا يدعى 
– 1960إلى إعادة التأهيل و السهر على صلاح الفرد، و في الفترة مابين  ىدعالذي من خلاله و  " مايرونغ "

 1حقق نجاحا كبيرا في ألمانيا. 1970
 ثالثا: دور المؤتمرات الدولية والمحلية في تفعيل العقوبات البديلة 

 :المؤتمرات الدولية - 1
نطلاقا من نص الفقرة الأولى إلك ذسجناء و لجتماعية والإنسانية لالإ كفلت المواثيق الدولية الحقوق    

لكل شخص الحق في مستوى معيشي  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي جاء فيها :" 25من المادة 
أوى والرعاية الطبية والخدمات كافٍ يؤمن له ولأسرته الصحة والرفاهية، بما في ذلك الغذاء والملبس والم

تأمين البطالة والمرض والعجز والشيخوخة أو غير ذلك من حالات جتماعية الضرورية، وله الحق في الإ
 2.فقدان القدرة على كسب العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته "

نه" باستثناء القيود التي من الواضح أن أمن معاملة السجناء الأساسية إلى كما أشار المبدأ الخامس 
ة في الإعلان العالمي نينسان والحريات الأساسية المبالإيحتفظ كل السجناء بحقوق ، سجن تقتضيهاالعملية 

 لحقوق الإنسان.
عقدت  إذ، 3هتمام بإيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحريةمم المتحدة من بداية انطلاقها للإلك سعت الأذك

المؤتمرات بشكل دوري كل خمس  نعقادإوكذلك  ،عددا من المؤتمرات الدولية حول منع الجريمة ومعالجة أسبابها
متحدة وشاركت في عدة أبحاث ودراسات والتي السم المؤتمرات الخماسية وعملت الأمم إفأطلق عليها  ،سنوات

حاء العالم وقد جاءت تلك الجهود أثرت بشكل مباشر في سياسة العدالة الجنائية والممارسات المهنية في كافة أن
تم إنشاء اللجنة  ، إذثر الحرب العالمية الثانيةإالأمم المتحدة التي تم حلها  صبةمتدادا لجهود مبذولة أبان عإ

                                                           
مجلة ، "البديلة في القانون الجنائي الجزائري تأصيل البدائل العقابية و أسسها التاريخية و أهم التوجهات "، 2021فاطمة الزهراء برباش، 1

 . 1446، ص 7(، المجلد 2020)2، العدد الدراسات القانونية المقارنة
of-declaration-us/universal-https://www.un.org/en/about-،  25، المادةالإعلان العالمي لحقوق الإنسانالأمم المتحدة، 2

human-rights 
 .199ص 198ص سابق،مرجع زياني عبد الله،  3
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في بروكسل واستمر الحال كذلك إلى  1874والتي عقدت أول اجتماع لها عام  1872عام سجون لالدولية ل
 .اللجنة الدولية للعقوبة والإصلاحأصبحت فيما بعد  ،بواقع ثماني مؤتمراتوذلك  1885غاية 

قواعد الحد الأدنى ، جل إصلاح السجون في تلك الفترةأكما أرسى مؤتمر لندن الدولي توصيات من 
 دي اختص بتفريذوال 1930من أهمها مؤتمر براغ عام ، مرات عدةتعقدت اللجنة الدولية مؤ و ، للمسجونين

، 1950ة كان سنة وأول مؤتمر للأمم المتحد 1950ومؤتمر لاهاي  1935المعاملة العقابية ومؤتمر برلين 
 :تاليالنحو المؤتمرات عل المؤتمرات بالأخذ بالعقوبات البديلة ونذكر الوأوصت تلك 

 .سجناءاللمعاملة  ىحد الأدنالي اعتمد معايير ذال 1955مؤتمر جنيف عام  _1
 المتعلق بخدمات الشركة الخاصة بالأحداث. 1960 المؤتمر ثاني عام _2
 جتماعي.الإل العلاقة بين الإجرام والتغيير سعى إلى تحلي 1965عام المؤتمر المنعقد  ستوكهولم _3
قتصادية جل التنمية الإأتخطيط لمنع الجريمة من الالخاص ب 1970يابان عام الالمؤتمر المنعقد  في  _4

 .جتماعيةوالإ
 ن الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من التعرضأبش 1975المؤتمر المنعقد في جنيف عام  _5

 .ع المعاملة القاسيةللتعذيب وأنوا 
 1.نوعية الجناةو ن الوقاية من الجريمة أبش 1980المؤتمر المنعقد في كاراكاس عام  _6
بشان الوقاية من الجريمة ومعاملة المجرمين وقد أوصى باعتماد قواعد  1985مؤتمر الأمم المتحدة سنة  _7

 .قوبات السالبة للحريةواتخاذ تدابير بديلة للعالأمم المتحدة النموذجية لإدارة شؤون الأحداث 
مجتمعون في قد تناول موضوع العقوبات البديلة أين بحث ال 1988عام  نايجتماع خبراء الأمم المتحدة بفي_إ8

 .وضع التدابير البديلة
رغم وبة السائدة مفاده أن عقوبة الحبس يجب أن تبقى هي العق 1990مؤتمر الأمم المتحدة الثامن سنة  _9

 .اج عقوبات أخرى بديلةمع إدم ،مالها من سلبيات
    .ستخدام السجنإتخفيف من لحتجازية لإستخدام تدابير غير إتعزيز  1990ؤتمر طوكيو عام م _10
ى الدول لتحديث أنظمتها إلتوجيه الدعوة و لمنع الجريمة والعدالة الجنائية  12 الـــــمؤتمر الأمم المتحدة  _11

 .إجراءات لتفعيل العمل ببدائل السجن الوطنية واتخاذ
                                                           

 .1447، صمرجع سابقفاطمة الزهراء برباش،  1
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، والمتعلق بمراجعة القواعد 2013/35جتماعي للأمم المتحدة رقم قتصادي والإقرار المجلس الإ _12
 .النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء

 :المؤتمرات المحلية - 2
  1:ونذكر منهابحث في بدائل العقوبات الساهمت المؤتمرات المحلية كذلك في تفعيل و 

وقد اعترف بأضرار  :1870المؤتمر القومي الذي عقدته جمعية السجون الأمريكية في مدينة سنساتي عام -1
 .نه لا فائدة منه أالحبس القصير و 

لحبس الذي أوصى بإلغاء عقوبة ا 1961المتحدة عام  ةالمؤتمر الأول لمكافحة الجريمة بالجمهورية العربي-2
 .ن تستبدل بعقوبة بديلةأو  ،شهرأ3قصير المدة التي تقل عن 

المدة باعتبارها  تفادي الحكم بعقوبة الحبس قصيرل 1966 جتماعي عامدفاع الإلالحلقة العربية الأولى ل-3
 .غير فعالة

كان من بين توصياتها التوسع  1985عام ، لسالبة للحرية وبدائلها بالعراقالندوة العالمية الخاصة بالعقوبة ا-4
 .ان وعدم اللجوء إليهامكالعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة قدر الإفي تطبيق بدائل 

 .وبات السالبة للحرية قصيرة المدةالتي أوصت باستبعاد العق1989الندوة العربية لحماية حقوق الإنسان عام -5
 ديلة ليسالعقوبات البمن ن الهدف أالتي إنتهت ب 2013المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ندوة -6

، سجنالعتمادها تعويضا عن قوبات سلكت طريقا تصاعديا لإع إنما هي، و تعطيل العقوبات السالبة للحرية
 .سياسة الجنائية الحديثةال ىكونها ترتقي لأهم الوسائل العقابية المبنية عل

ملائمة  ىبالتشديد علحول بدائل العقوبات السالبة للحرية  2017المؤتمر الإقليمي بمراكش المغربية عام -7
وضرورة مواكبة أعمال بدائل العقوبات ، عقوبات السالبة للحريةالخيارات المقررة تشريعيا في مجال بدائل ال

 2.لها كأسلوب جديد للعقاب والإصلاحالسالبة للحرية بتغطية إعلامية واسعة لضمان تقبل المجتمع 
 
 

                                                           
 . 1471ص-1448ص ، مرجع سابق، فاطمة الزهراء برباش 2

 .1446ص ، لمرجع نفسها2
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 إستحداثهاومبررات أنواع العقوبات البديلة : المبحث الثاني
 المطلب الأول: أنواع العقوبات البديلة

أداة فعالة لتحقيق العدالة الجنائية دون  أصبحت العقوبات البديلة مع تطور الفكر العقابي الحديث
وقد تبنت  ،م ومجتمعاتهمهالمحكوم علي ىثار سلبية علآلسالبة للحرية التي قد تؤدي إلى اللجوء إلى العقوبات ا

المنهج من خلال إدراج عقوبات بديلة تتناسب مع طبيعة الجريمة وخطورة  هذاالعربية والأجنبية العديد من الدول 
ت البديلة في بعض الدول أنواع العقوبا :من خلال التطرق إلى ،المطلب هذاما سنتناوله في  وهذاالفاعل 
 .(ثانيالفرع )الوبعض الدول الأجنبية (ولالأ فرع )الالعربية

 العقوبات البديلة في الدول العربية أنواع: الفرع الأول
وترشيد سياستها العقابية وتضييق  ،لت على تطوير تشريعاتها العقابيةنجد أن معظم الدول العربية عم

فنجد صور متعددة للعقوبات  ،سجن والحبسلإيجاد بدائل مناسبة ل نطاق العقوبات السالبة للحرية وعملت على
 الأردن والإماراتكل من  ونذكر كنماذج ،ختلاف قانونهااالداخلية لكل دولة و ف السياسية ختلاالبديلة تبعا لإ

 .العقوبات البديلة المطبقة فيهابعض دراسة  أجلمن  العربية المتحدة
 الأردنالعقوبات البديلة المطبقة في  :أولا

 ،الإفراج الشرطيو وقف التنفيذ : بها المشرع الأردني  ذالعقوبة السالبة للحرية التي أخ من أهم بدائل
سنتطرق لكل من وقف التنفيذ والإفراج و  ،، المراقبة الالكترونيةالخدمة المجتمعية الاختبار القضائي، الغرامة،

 .كثر تطبيقاه الدولة والأذالشرطي كنماذج لدراسة للعقوبات البديلة له
 : نظام وقف التنفيذ _1

والذي نشر في  ،1988سنة  9النظام لأول مرة في القانون الأردني بالقانون المعدل رقم هذاعرف 
به من يأخد  1960حيث لم يكن قانون العقوبات لسنة  ،1988-12-16بتاريخ  3533الجريدة الرسمية رقم

 ىلتطبيقه ع ةلال المادة المذكورة اقتصر جوازين نظام وقف التنفيذ من خإ ،1رمكر 50قبل ونصت عليه المادة
في الجنايات والجنح لاتزيد مدة الحبس  أنسواء تعلق الأمر بالحبس والغرامة و  ،الجنايات والجنح دون المخالفات

                                                           

1سلطان عبد الله الشاوي ومحمد عبد الله الوريكات، المبادئ العامة في قانون العقوبات، الطبعة الأولى، دار وائل، عمان)الأردن(، 

.391، ص2005  
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أو الظروف التي ارتكب فيها  هسن شرط أن يكون للمحكوم عليه من أخلاقه وماضيه أو ىعل، 1عن سنة واحدة
 .ن مرة أخرى بارتكابه جرائم جديدةخالفة القانو بأنه لن يعود إلى م عتقادالإ ىث عليبع لا الجريمة

   :تعريف نظام وقف التنفيذ -أ 
الحالة التي يتم فيها إدانة المتهم والحكم عليه بعقوبة مع تعليق تنفيذها على يقصد بنظام وقف التنفيذ 

كأن لم يكن وعليه دانة الإالحكم ب فإن لم يتحقق الشرط اعتبر ،خلال فترة زمنية يحددها القانون  شرط موقوف
وقد تطلب  ،فيجرده من قوته التنفيذيةن وقف التنفيذ هو وصف يرد إلى الحكم الجزائي الصادر بعقوبة معينة إف

يتعلق بالجريمة ومنها ما  منها ما يتعلق بالجاني ومنها ما ،ي وقف التنفيذ عدد من الشروطفالمشرع الأردني 
 2.يتعلق بالعقوبة المحكوم بَها

 تطبيق نظام وقف التنفيذ:شروط  -ب
مكرر من القانون الأردني إلى شروط متعلقة بالجريمة وأخرى 54شروط حسب المادة ال هذهتنقسم 

 متعلقة بالعقوبة وثالثة متعلقة بالمحكوم عليه.
 : متعلقة بالجريمةالشروط ال -

غالبية التشريعات ن أنه شأحصر المشرع الأردني وقف تنفيذ العقوبة في أنواع معينة من الجرائم ش
الجنايات والجنح البسيطة التي لا تزيد مدة العقوبة فيها في ه الجرائم ذهتتمثل و ، منها والأجنبية الجزائية العربية

 سنة واحدة. ىعل
عتبارها إ عدم ل ،نظرا لضالة العقوبة المقررة لهابذلك استبعد المشرع المخالفات من نظام وقف التنفيذ و 
فمن أهم الأمور الكاشفة عن الخطورة الإجرامية هي جسامة  ،شروع فيهاالالعقاب على وعدم  تكرارالسابقة في 

ا ليس كافيا فهناك أمور أخرى تدعمها مثل الباعث على ارتكاب ذلكن ه ،جريمة التي ارتكبها المحكوم عليهال
اصر وظروف حياته الفردية وسلوكه المع ،الجريمة وطباع المجرم وسوابقه وحياته السابقة على ارتكاب الجريمة

ختيار إ ي مع جسامة الجريمة يتحدد معياره الأمور التي يستخلصها القاضذوبقدر اتفاق ه ،والعائلية والمادية
 3الجريمة الجائز الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقررة لها.

                                                           
 .58ص، مرجع سابق، رفعات صافي أبو حجلة1

 .237، صمرجع سابقزياني عبد الله، 2
، 2015، 03، العدد 42، مجلد علوم الشريعة والقانون  مجلة، "بدائل عقوبة الحبس قصير المدة في القانون الأردني"أحمد علي خوالدة، 3

 .1010ص
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  متعلقة بالعقوبة:الشروط ال -
لتزامات حترازية والإتدابير الإالوقف التنفيذ يكون للعقوبة الجزائية سواء كانت أصلية أو تبعية أما 

أما العقوبات الجزائية الأصلية التي ذكرها المشرع هي الحبس  ،نه من غير الجائز الحكم بوقف تنفيذهاإالمدنية ف
ستنادا إلى صريح النص الذي إ وذلك انفيذهغرامة لا يجوز وقف تالأما  ،الذي لا تزيد مدته عن سنة واحدة

 يشمل الحبس ولم يشمل الغرامة.
 :متعلقة بالمحكوم عليهالشروط ال _

أو ه ماضيه أو سن الشروط من حيث أخلاق المحكوم عليه أو هذهالمشرع للمحكمة تقدير ترك  
 ،نه لن يعود إلى مخالفة القانون أبعتقاد رأت من خلالها ما يبعث على الإ إذاظروف التي ارتكب فيها الجريمة ال
تقدير توافر خلال  الأمر متروك لتقدير محكمة الموضوع من هذان إمكرر ف54واضح في نص المادة  هو كماو 

لا  هلك مادام أنذمن شأن محكمة الموضوع ولرقابة المحكمة التمييز عليها في و  ،شروط وقف التنفيذ من عدمه
 1.ينطوي على أي خطأ في تطبيق القانون 

 :الإفراج الشرطي -2
حيث نص المشرع الأردني  ،لم يأخذ المشرع الأردني بنظام الإفراج الشرطي وإنما أخذ بنظام مشابه له

ة لتشجيع زملاالتخاذ التدابير إعلى مراكز الإصلاح والتأهيل  :أنهفي قانون مراكز الإصلاح والتأهيل على 
عتقال أو بالأشغال الشاقة بالحبس شهرا أو أكثر أو بالإالنزلاء عل تحسين سلوكهم لتمكين النزيل المحكوم عليه 

راح النزيل سكما أجاز للوزير بناءا عل تسبيب المدير إطلاق  ا قضى ثلاثة أرباع حكوميته،ذمن الإفراج عنه إ
قانون لؤيدة ذلك في عقوبة الأشغال الشاقة الملوك و وكان يتمتع بحسن الس ،قضى عشرين سنة كاملة ذاإ

أخذ به المشرع محل نظر  ويلاحظ أن النظام الذي، 35و  34، المادة 2004لسنة 09الإصلاح والتأهيل رقم 
لتزامات إولا يرتب ، وغير معلق عل شرطكونه يختلف عن الإفراج الشرطي من حيث أن الإفراج فيه نهائيا 

 2.عاتق المفرج عنه ىعل
 
 

                                                           
 .1012ص  ،المرجع نفسه1
 .238ص سابق، مرجعزياني عبد الله، 2
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 :شروط نظام الإفراج الشرطي -أ
ومنها  ،حكوم عليهحتى يتم الأخذ بنظام الإفراج المشروط لابد من توفر العديد من الضوابط منها ما يتعلق بالم

  1:ه الشروط فيما يليذبة السالبة للحرية ويمكن إجمال هما يتعلق بالمدة المتبقية من العقو 
 :المحكوم عليهبمتعلقة الشروط ال -

ثقة بصلاحه وتقويم نفسه خلال فترة تنفيذ اليجب أن يكون سلوك المحكوم عليه قويما سليما وداعيا إلى      
ا النظام أن ذهليه كما يتطلب هأمن العقوبة وهو إصلاح الجاني و تأي أن يتوفر الهدف الأساسي  ،العقوبة

ويتم التأكد من ذلك من حسن سلوك  ،من العاملايكون الإفراج الشرطي عن المحكوم عليه خطرا يهدد الأ
لتزاماته المالية إب ويتوجب على المحكوم عليه الإيفاء ،صلاحالمحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة في مركز الإ

، وأخيرا لابد من رضاء المحكوم عليه لما لهذه رتعويض المستحق للغيالو غرامة والمصاريف القضائية أالك
 .مجتمعالهليه للتكيف مع أني وتفي إعداد الجا الإرادة من دور

 الشروط التي تتعلق بالمدة المتبقية من العقوبة السالبة للحرية: -
فراج الشرطي بالإفراج الشرطي من وجود فترة معينة يقضيها المحكوم عليه قبل تقرير الإ عند الأخذ لابد    
ه المدة فالقانون ذوتختلف التشريعات في تحديد ه ،على أن تكفي هده المدة لتحقيق الردع العام والخاص ،عنه

لسنة  9 انون مراكز الإصلاح والتأهيل رقممن ق 34المادةوهو مانصت عليه الأردني حددها بثلاثة أرباع المدة 
لازمة لتشجيع النزلاء على تحسين الالترتيبات  تخاذإتأهيل العلى مراكز الإصلاح و "بقولها:وتعديلاته 2004

عتقال أو بالأعمال الشاقة من الإفراج عليه بالحبس شهرا أو أكثر أو بالإن النزيل المحكوم سلوكهم لتمكي
 2." ا قضى ثلاثة أرباع مدة محكوميتهذعنه إ

 :ختبار القضائيالإ -3
تمتنع عن تنفيذ الحكم المحكوم هو عبارة عن إجراء قضائي تمتنع بموجبه المحكمة عن فرض عقوبة أو      

الاختبار القضائي بموجب شروط تشرف على تنفيذها  هذا، بحيث تضع المحكمة المحكوم عليه لمدة تحت به
الأصلية أو عقوبة تصدرها ه الشروط يتم تنفيذ العقوبة ذففي حال إخلال المحكوم عليه به ،هيئة مختصة

                                                           
، 02، العدد47، مجلد لشريعة والعلوم القانونيةمجلة ا ،"الأردنية التنظيم القانوني للعقوبات البديلة التجربة"معاذ يحي يوسف الزعبي، 1

 .72، ص2020
 .1018، صمرجع سابقاحمد علي خوالدة، 2
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لمجرمين ويشترط قبوله من ا النظام يخضع لسلطة القاضي التقديرية فلا يتم تطبيقه عل جميع اذوه، المحكمة
ه والإشراف النظام نوعا من المعاملة العقابية من خلال مراقبة المحكوم علي هذاويعد ، المحكوم عليهطرف 

 1لك لتأهيله وإصلاحه.ذلتزامات التي تم فرضها عليه و نه يحترم الإأعليه بهدف التأكد من 
 :      ختبار القضائيشروط الإ -أ

ختلاط النزلاء إة للحرية قصيرة المدة فحالت دون من مساوئ العقوبات السالب النظام إلى الحد هذاعمل 
هليه دون الخضوع للحبس أوت ويهدف إلى إصلاح الجاني ،مع المجرمين الأكثر خطراو مع بعضهم البعض 

يه وأخرى بمدة بديلة تخضع لشروط خاصة بالمحكوم علالعقوبات الختبار القضائي كغيرها من لإوا ،القصير
 العقوبة المحكوم بها عليه.

يساعد في تحقيق  ، لأن ذلكختبار القضائيلخضوع لنظام الإليشترط موافقة المحكوم عليه  وننوه أنه
ندماج هيل والإأتالا النظام السرعة في ذولن يحقق له ه، هذختبار للمعاملة العقابية هنتائج المرجوة من نظام الإال

المحكوم عليه من خلال مراعاة ظروفه الإجرامية  ىا النظام علذلك إمكانية تطبيق هذكما يتطلب ، في المجتمع
 .ا النظام في إزالتهاذاح هومدى إمكانية نج

 :متعلقة بمدة العقوبةالشروط ال_ 
ل عل خطورة المجرم دعقوبة طويلة المدة فإنها تال، أما يشترط أن تكون العقوبة هي الحبس قصير المدة

 2المجتمع. ىعل خطرمن ا نظام لما يشكله ذوبالتالي لا يجوز وضعه في ه
 الإمارات العقوبات البديلة في : ثانيا

في  ة،تماماً متزايداً بالعقوبات البديلإهدة من الدول العربية التي أولت تُعد دولة الإمارات العربية المتح
وقد تبنت الإمارات  ،إطار سعيها لتحديث منظومتها العدلية وتعزيز فعالية العقوبة وتحقيق العدالة الإصلاحية

كتظاظ في المؤسسات العقابية وتقويم سلوك المحكوم عليهم من هذه العقوبات بهدف الحد من الإعدة أنواع 
، ومن بين العقوبات التي أخذت بها هي الخدمة المجتمعية اليةعفي المجتمع بطرق أكثر إنسانية وفودمجهم 

لكترونية والغرامة المالية، وسوف نأخذ كل من الخدمة المنزل بالإضافة إلى المراقبة الإوالإقامة الجبرية في 
 المجتمعية والمراقبة الإلكترونية كأمثلة توضيحية:

                                                           
 .77، صمرجع سابق معاذ يحي يوسف الزعبي،1

 .1016ص ، مرجع سابقأحمد علي خوالدة ، 2
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  :المجتمعية الخدمة_1
الإجرائية المستحدثة في مجال القانون الجنائي، حيث تمثل عقوبة  حد الأنظمةأ تعد الخدمة المجتمعية

وبات سياسة الجنائية المعاصرة وتعد من بدائل العقلجابية لينفع العام الوجهة الإلأو العمل ل الخدمة المجتمعية
، والأخلاقي فيهمز الجانب التربوي وتهدف إلى ضبط سلوكيات بعض الجناة وتعزي ،السالبة للحرية قصيرة المدة

النوع من  هذاترجع أهمية تطبيق ، و حريةلي عقوبة سالبة لأمن  أكبرذنب وتأنيب الضمير يكون الشعور بالف
 1.جرم جراء سلبه لحريته لمدة قصيرةبدائل إلى تجنب مساوئ عدة تستهدف المحكوم عليه وأسرته و المال

 : الخدمة المجتمعية تعريف أ_
قانون العقوبات الملغى الخدمة لالمعدل  2016لسنة  7بموجب القانون رقم أدرج المشرع الإماراتي  

تحادي الصادر بالمرسوم بقانون من قانون الجرائم والعقوبات الإ 121المجتمعية فيه، وقد عرفت المادة المادة
جتمعية أعمال الخدمة المحد إلزام المحكوم عليه أن يؤدي أم الخدمة المجتمعية بأنها: "2021لسنة  31رقم

أو المنشآت التي يصدر بتحديدها  س الوزراء، وذلك في أحد المؤسساتالتي يصدر بتحديدها قرار من مجل
ولا  ،من رئيس الجهة القضائية المحلية قرار من وزير العدل بعد التنسيق مع الجهات المختصة أو بقرار

 قوبة الحبس الذي لا تزيد مدته علىعوذلك بديلا عن مة المجتمعية إلا في مواد الجنح، يكون الحكم بالخد
 2."على ثلاثة أشهروعلى ألا تزيد مدة الخدمة المجتمعية أو الغرامة،  ستة أشهر

 :خصائص الخدمة المجتمعية ب_
 3:تتمتع الخدمة المجتمعية بعدة خصائص منها 

بسلطة ، و حالة لأخرى ظروفه من و حالة الجاني و  الإجراميختلاف السلوك لإمطابقة للواقع العملي مرنة و  -1
 ، و ذلك بدراسة حالة الجاني ة مقدارا و نوعا بحق المعاقب بهاتقديرية للقاضي بإيقاع العقوبة المجتمعية المناسب

بإصلاحه و تأهيله وفقا لأحكام و بة الجاني الوصول إلى معاقيتناسب مع جسامة الجرم المرتكب و بما ظروفه و و 
 .القانون 

                                                           
 الخدمة المجتمعية كبديل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة )دراسة مقارنة بين القانون الإماراتي والقانون هاجر سيف الحميدي، 1

 .37، ص2019قسم القانون العام،  –، رسالة ماجيستير في القانون العام بجامعة الإمارات العربية المتحدة الفرنسي
،  712،  ج ر، العدد بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات 2021 لسنة 31المرسوم بقانون إتحادي رقم ، العربية المتحدةدولة الإمارات  2
 . 30/09/2021، 121م
 .44- 43، صمرجع سابقهاجر سيف الحميدي، 3
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تقديم و ث حق الدفاع وفقا لأحكام القانون و نتيجة محاكمة عادلة، من حي تتطلب صدور قرار قضائي -2
 .المستندات والتمثيل بواسطة محامي أو غيرها

متداد لآثار هذه العقوبة إأي  ده دون حبالذات ليدفع ثمن أفعاله لو  يجانيتم صدور القرار القضائي على ال -3
هذا هو جوهر بدائل العقوبات السالبة ، و بهذا الجانيذنب لهم سوى علاقتهم المجتمعية إلى غيره ممن لا 

دماج أهيل وإعادة الإالتضافة لتحقيق أهداف الردع العام والخاص والإصلاح و للحرية و العقوبات المجتمعية بالإ
 .جتماعيالإ

الفعل م حسب واقع ظروف المساواة في التطبيق العاالعقوبة حيث أنها تحقق العدالة و وسيلة تحقيق لأهداف  -4
 .إصلاحهسطة تأهيل المحكوم عليه و الخاص بواالمرتكب ولكونها تحقق الردع العام و 

قيود محددة قانونا، فإن مراعاة أوضاع الجاني  مجال للهرب منها تحت طائلةهي عقوبة أكيدة التنفيذ ولا -5
 .بما يخدم أهداف العقابهيدا للوصول للقرار المناسب و شخصيته تمو 

 الخدمة المجتمعيةضوابط تنفيذ ج_
تُعدّ ضوابط تطبيق عقوبة الخدمة المجتمعية من الركائز الأساسية لضمان فعاليتها وتحقيق أهدافها  

الإصلاحية، إذ يجب أن يتناسب نوع العمل ومدّته مع جسامة الجريمة المرتكبة، مع مراعاة القدرة الجسدية 
كما يُشترط تقديم كفيل  له، البحث عن بديل مناسبللمحكوم عليه، وفي حال تعذر أدائه لعمل معين يُراعى 

 يُهين كرامته أو يمس مكانته لتزام المحكوم عليه بأداء الخدمة، على أن يُختار نوع العمل بما لاإلضمان 
ويُفضل أن تُطبق هذه العقوبة على الجنح البسيطة، وعلى  حتقار أو الإذلالجتماعية، تفاديًا لأي شعور بالإالإ

ر المعتادين على الإجرام، مع الحرص على ألا تُسبب العقوبة ضررًا أكبر من الجريمة نفسها الأشخاص غي
لضمان قبول المجتمع له، مع التأكيد على سرية  جتماعي والعرفيراعى في اختيار العمل الجانب الإكما يُ 

 1.التنفيذ، تجنبًا للتشهير وضمانًا للأثر الإصلاحي المرجو منها
 المراقبة الالكترونية _ 2
 :تعريف نظام المراقبة الالكترونية_أ

تحادي في قانون الإجراءات الجزائية الإ عرف المشرع الإماراتي نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية
يجوز للمحكمة، بناءً على طلب النيابة العامة أو من تلقاء  :"بأنه 355م المعدل في المادة 1992لسنة  35رقم

                                                           
  .46، صالمرجع نفسه 1
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عند إصدار الحكم، أن تأمر بوضع المحكوم عليه تحت المراقبة الإلكترونية، وذلك باستعمال الوسائل  نفسها

 1". التقنية المناسبة التي تتيح تتبعه ومراقبة تحركاته في أماكن محددة أو خارجها، وفقاً لما يحدده الحكم
 :الوضع تحت المراقبة الالكترونيةأهمية نظام  _ب

سعت  سجون وارتفاع تكاليفها،الكتظاظ ات السالبة للحرية قصير المدة، وإالسلبية للعقوبنظرا للآثار 
والسعي إلى إصلاح وتأهيل  ،ن بدائل للعقوبات السالبة للحريةلتطوير مفهوم العقوبة والبحث عدولة الإمارات 

ن حصر أهمية هذا ة ويمكلكترونيت هي نظام الوضع تحت المراقبة الإومن أهم هذه البدائل التي طبقالمتهم، 
 : النظام فيها يلي

 جتماعي وممارسة الحياة الطبيعية والدعم النفسي وتعزيز الحريات والحقوق الفردية.ى الإندماج الإالحفاظ عل -
 .تحركات المحكوم عليهالمحافظة عل سلامة المجتمع من خلال تتبع  -
د ، حتى لا تثقل ميزانية الدولة والحد من تزايد إعداتتحملها الدولة في نفقات السجون  تخفيض التكاليف التي -

  .المحتجزين وزيادة إكتظاظ السجون 
جتماعية مع الخضوع لبرنامج تأهيلي أو علاجي ومنها منع المندمجين اعدة المحكوم عليهم بالمراقبة الإمس -

 من ارتياد أماكن مشبوهة.
المحاكم للقضايا الجنائية سماح بتفرغ الو  ،عن الجهاز القضائي ي تخفيف العبئساعدت الحلول البديلة ف -

 2.المهمة
 واع العقوبات البديلة في التشريعات الأجنبيةأن: الفرع الثاني

 العقوبات البديلة في فرنسا أولا 
أن فكرة العمل للمصلحة العامة تعود للفقيه   jean bradelيرى البروفيسور  :_العمل للمنفعة العامة1

 3كثر ملاءمة ستكون شكلا وحيدا للرق العادل.أين جعل العقوبة الأ 1764تابه عام الإيطالي بيكاريا في ك

                                                           
( لسنة 17المعدل بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم ) ،1992( لسنة 35تحادي رقم )قانون الإجراءات الجزائية الإ من 355المادة1

2018. 

1حميد عبد الله بن تريم الزعابي، البدائل الحديثة للعقوبات السالبة للحرية )دراسة تحليلية في ضوء القانون الإماراتي (، رسالة مقدمة 

.88ص 85، ص2022-2021كلية الحقوق –جامعة أبو ظبي  ،في القانون العام للحصول على درجة الماجستير  
، مجلة الأنبار للعلوم السياسية "، دراسة مقارنة2014سنة  02زيد خلف فرج الله، "عقوبة العمل للمنفعة العامة في قانون الأحداث الأردني رقم  3

 364، ص2018العدد الثاني، المجلد الأول،  والقانونية،
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والذي طبق بموجبه  1983\06\10بتاريخ  466\83انون رقم سي القصدر المشرع الفرنوفي فرنسا أ 
واعتبرها  32_131إلى  08-131، وقد نص على أحكام هذه العقوبة في المواد من فعة العامةنظام العمل للمن

لعقوبات على من قانون ا 08مكرر  131نظام بديل عن عقوبة الحبس قصيرة المدة وقد عرفها طبقا للمادة 
"قيام المحكوم عليه بعمل بلا مقابل لمصلحة شخصية معنوية عامة أو جمعية مخول لها مباشرة أعمالا  :أنها

 1.للمصلحة العامة "
 :ى ثلاث صور للعمل للمنفعة العامةالفرنسي علوقد نص المشرع         

 ، حيث يمكن للمحكمة إنزال هذه العقوبة بصفة أصلية في الجنح المعاقب عليها بالحبس._ كعقوبة أصلية1
درجة الخامسة، جنح أي تضاف للعقوبة الأصلية وهذا في حالات محددة منها : مخالفات ال ،_كعقوبة تكميلية2

 2.قانون المرور
حيث يمكن أن تكون عقوبة العمل للنفع العام مصاحبة لإيقاف  ،لنفع العام المصاحب لوقف التنفيذل العمل_3

 .تبار في الحالات التي تستدعي ذلكالتنفيذ مع الوضع تحت الإخ
 :_الغرامة اليومية2

 رع الفرنسي على العقوبات المالية متمثلة في نوعين من الغرامة:لقد نص المش         
، حدد مقدارهاوالقاضي هو الذي ي الذمة المالية للمحكوم عليه ، والتي تنصب علىالتقليدية أو الجزائية _ الغرامة

 .من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي 2فقرة  707كون بمعرفة وكيل الجمهورية طبقا للمادة تتابعة تنفيذها مو 
كعقوبة بديلة للحبس  1983يونيو  18الصادر في دخلت في القانون الفرنسي بالقانون أغرامة اليومية، حيث _ال

:" إلزام المحكوم عليه بأن يدفع للخزينة مبلغا مقدرا على شكل وحدات ، ويمكن تعريفها على أنها قصير المدة
ورة أو عبائه وجسامة الخطأ محكوم عليه و ، وذلك في ضوء دخل التحديد عددها وقيمتهايومية يترك للقاضي 
، حيث يكون مبلغ الغرامة الإجمالي المستوجب دفعه معادلا لحاصل ضرب قيمة لجريمةالضرر الذي سببته ا

 3.الوحدة اليومية في عددها"

                                                           
1 Code Penale  110-edition –edition 2013 –dalloz; https://www.boutique-dalloz.fr/ 

عقوبة العمل للنفع العام كبديل للحبس قصير المدة ومدى فاعلية شروط تطبيقها في تعزيز سياسة إعادة الإدماج "، جزول صالح 2
 .10، صمجلة البحوث في الحقوق والعلوم الإجتماعية، "الإجتماعي

 .211، صمرجع سابقزياني عبد الله،  3
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في حين يأخذ بها كعقوبة ، عقوبة بديلة للحبسفي الجنح ك لغرامة اليوميةا وقد أخذ المشرع الفرنسي        
  .رة القيادة في حالة سكأخرى كجريمتكميلية في جرائم 

 :_نظام تقسيط العقوبات3
التي تقرر  27-132ذ المشرع الفرنسي بنظام تقسيط العقوبات في قانون العقوبات الجديد في المادة أخ        

، أن ينفذ الحبس جتماعيةإأو عائلية أو مهنية أو  لأسباب جدية طبيةيجوز للمحكمة في مواد الجنح و ه "أن
، خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات و لا تقل مدة كل تقسيط عن بالتقسيطبه لمدة سنة على الأكثر المحكوم 

أن نظام تقسيط العقوبات لا يسري إلا بشأن الجنح دون الجنايات ويصدر القرار به ، ومن هذا يتضح "يومين
نظام يقترب في مجموعه من النظام البلجيكي  ووليس من قاضي تطبيق العقوبات، وهمن المحكمة المختصة 

كل نهاية أسبوع المؤسسة ، و هذا النظام يسمح بإيداع المحكوم عليه لمعروف باسم "حبس نهاية الأسبوع"ا
 1، للسماح له بالمحافظة على عمله.العقابية
 يانواع العقوبات البديلة في إسبانثانيا: أ

العمل المصلحة و  ،الشرطييق النطق بالحكم والإفراج : تعلسبانيا فيإتتمثل البدائل المعمول بها في       
 :، وسنتطرق إليهم كالتاليالمنفعة العامة

 : النطق بالحكم _تعليق 1
قد أدخل هذا و  الحكم هو عفو قضائي في حقيقته، ن تأجيل النطق بأسباني الإيعتبر الفقه القانوني        

سببها زيادة ارتكاب م بقانون خاص الهدف منه تخفيف العبء على السجون التي كان 1908النظام في عام 
 .جتماعيةالإقتصادية و مة بسبب سوء الظروف الإالجري

ثلاثة أشهر إلى ، و جن لمدة أقل من عامينسنتين إلى خمس سنوات لأحكام السمن فترة التعليق حددت        
مراعاة مع ، طرافللأستماع ن قبل القضاة أو المحاكم، بعد الإحديدها مسنة واحدة للأحكام الخفيفة ويتم ت

 .الظروف الشخصية للجاني
ن الشخص المدان يعاني من يجوز للقضاة والمحاكم منح أي عقوبة دون أي شرط في حالة ما إذا كا       

 :التالية وفقا للشروط ،رمرض خطي
 أن الشخص المدان ارتكب جريمة للمرة الأولى.  - 

                                                           
 .215ص، المرجع نفسه 1
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 سنتين على الأكثر. مدتها أن تكون الأحكام الصادرة   -
 ت المدنية المتكبدة قد استوفيت. تزامالالإتكون أن  -
 ن يكون الحكم نهائي.أ -

جريمة خلال المهلة الزمنية التي حددها الجاني لا يرتكب أيخضع تعليق تنفيذ العقوبة دائما لشرط و        
 1.من هذا القانون  2-80وفقا للمادة القاضي أو المحكمة، 

 :الإفراج الشرطي_2
سنتين على  العقوبات الإسباني على أنه لا يمكن تنفيذ جميع أحكام السجن لمدة تصل إلىينص قانون 
 2.، ما لم تنص المحكمة صراحة على ذلكالفور ويجب "تعليقها"

 نظام من يستفيد :"هأن على تنص فإنها 3الإسباني العقوبات قانون  من 90 المادة نص إلى بالرجوعو         
 ،"التنفيذ مرحلة في وأنه جيد سلوك لديه وكان العقوبة أرباع ثلاثة قضى الذي عليه المحكوم المشروط الإفراج

 العام( السجون  قانون  ب 2-75) المادة السجون  على الإشراف قاضي قبل من المشروط الإفراج منح يجب
 4.( 83.1.3المادة  )المقاطعة محكمة أمام القرار استئناف ويجوز

 : ع_العمل لصالح المجتم3
على العمل لصالح المجتمع الذي لا يمكن أن  بانيسلإا قوباتعال انون ن قم 1495لقد نصت المادة          

المحكوم عليه في برامج  كذلك إشراكو  ،ةجر مقابل الأنشطأنخراط بدون لإمدانين و إلزامه بايطبق دون موافقة ال
 .عادة التأهيلإ كوين و الت

تنفيذ العمل لصالح المجتمع يتم تحت رقابة القاضي المشرف على السجون قد بينت المادة المذكورة أن و         
، لعمل لا يمس بكرامة المحكوم عليهن اأعامة لتنفيذ العمل لصالح المجتمع، و الذي يطلب تقارير الإدارات ال

                                                           
 221ص، مرجع سابقزياني عبد الله ،  1

2 -Delphine Agoguet-Les aménagements de peine privative de liberté en droit comparé (Allemagne, 

Espagne, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Turquie)-. https://journals.openedition.org/ 

3 Code penal d Espagne- https://www.uaipit.com/ 
 .222ص مرجع سابق،زياني عبد الله،  4

5 Code pénal d Espagne-https://www.uaipit.com/ 
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 ل دون تنفيذ العمل لصالحإعلامه بكل عائق يحو ماعية للسجن بالمراقبة اللازمة و جتوتعمل المصالح الإ
 .المجتمع

المشرف للسجون عن سلوك  ي، فله إعلام القاضالإدارة تقدير عمل المحكوم عليه كذلك لمسؤولو         
 بعد تلقيه التقارير له طلب عدم مواصلة العمل بمؤسسته، و للقاضي المشرف على السجون المحكوم عليه و 

في حالة عدم التنفيذ من طرف ، و المجتمع أخرى لتنفيذ العمل لصالحلمؤسسة تغيير مكان العمل للمحكوم عليه 
 .رالمحكوم عليه يحرر محض

دون مبرر يعد هذا تخلي عن  وإذا لم يلتحق المحكوم عليه بالمكان المعين له للعمل لصالح المجتمع         
 1.المدة المتبقية من العقوبة لينفذها يسب له ما قام به من عمل الأيام ويخصم منها ويقضعليه يحالعمل، و 

 ستحداث العقوبات البديلةإمبررات  :المطلب الثاني
، رة في الردع بنوعيه العام والخاصفي تحقيق وظائفها المحصو  نظرا لعجز العقوبات السالبة للحرية

الذي سعت  مر، الأعجزال هذا عوض، والذي يقتضي اللجوء إلى أساليب أخرى تالإصلاح والتأهيلإضافة إلى 
 .تناسب والسياسة العقابية الحديثةالعقابية من خلال البحث عن بدائل عقابية تلعديد من التشريعات إليه ا

وبات السالبة للحرية التي تثيرها العقدائل العقابية في تفادي المساوئ من تطبيق البيتمثل الهدف العام و 
، هيلأة وتحقيق الإصلاح والتجراميالإ ، حيث أثبتت العقوبات البديلة فاعليتها في مواجهة الظاهرةقصيرة المدة

ن معظم الدول على مستوى العالم تأخذ ببدائل عقابية تحل أ، لذا نجد انب مراعاة الإعتبارات الإنسانيةإلى ج
الأبحاث أثبتت الدراسات و و  ،التي كان لها مساوئ كثيرةخاصة قصيرة المدة منها محل العقوبات السالبة للحرية 

أسرهم وحتى على و ن آثار سلبية على المحكوم عليهم تحقيق أغراضها لما تنطوي عليه م يرة فيخفشل هذه الأ
داث العقوبات البديلة ستحوالسلبيات في حد ذاتها مبررات لا ، وعلى هذا الأساس تعد هذه المساوئ المجتمع

 :لتي سنوضحها من خلال تقسيمها إلى، واوالعمل بها
 : مبررات سياسية وجنائية الفرع الأول

لحديثة هو إدماج المحكوم عليهم وإعادة ن الهدف الذي تسعى إليه السياسة العقابية اأمن الواضح 
ت التي تحول دون تحقيق ، غير أنه هناك بعض الصعوباجل عودتهم للمجتمع كأفراد صالحين، وهذا لأتأهيلهم

                                                           
 .223، صالمرجع السابقزياني عبد الله،  1
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، وتمس كذلك النظام للحريةكثار من العقوبات السالبة ، والذي يمس بالمسجون نفسه من خلال الإهذا الغرض
 : قابي والتي سنحاول شرحها كالتاليالع
 _مبررات تتعلق بالمحكوم عليه:أولا
، لايقتصر على المحكوم عليه فقط بل العقوبة السالبة للحرية بشكل عامإن الحديث عن آثار تنفيذ         

 : ، ونذكر هذه الآثار كالتاليلتشمل محيطه الإجتماعي بشكل عام تمتد
 :ار الفردية والنفسية_ الآث1

، فهي تنتج آثار سلبية على السجين سواء كانت فترتها طويلة أم قصيرةإن العقوبة السالبة للحرية         
من الحرية  حيث أن العزلة النفسية التي يتعرض لها السجين بسبب انتقاله المفاجئ ،1خاصة في الجانب النفسي

ضطرابات نفسية يصاحبها القلق أو إنعزال نفسي يسبب للسجين اإلى العزلة من مجتمعه، ينتج عنه إغتراب و 
ر تقارير منظمة الصحة العالمية أنه في السجن يعاني نزيل ، وتشي2راس بالخوف وعدم الراحة والإستقراالإحس

تفوق  وأن معدلات الإعتلال النفسي داخل السجون ، زلاء من إضطرابات نفسية أو عصبيةواحد في كل أربعة ن
 3.ت السجون النساء أكثر من الرجال، وخاصة نزيلاأي مكان آخر على نحو مضاعف

المحكوم عليه آثار جسدية وعضوية، وهي نتاج من الآثار النفسية،  إلى جانب الآثار المذكورة تنتابو        
مراض الناتجة عن جرائم تعاطي المخدرات أو ر إلى الأ، وقد يصل الأممنها الأمراض الجسدية المعدية

 4إلى الإنتحار وفقدان الحياة.المسكرات والتي تصل إلى الموت بعد الوصول 
 _إفساد المسجونين:2

تواجدهم بالسجن كان  وأنّ  ئيجمع السجن بين مختلف الفئات من المجرمين منهم المجرم العائد والمبتد
  ،أنه قد أشبع في نفسه إجراماو فلا يخرج منه إلا  العائد ضعف وجهل المجرم المبتدئ فيستغل المجرم صدفة،

افع من بين ، وثبت أن هذا دي أنشأت من أجلهويرى الكثير من الباحثين أن مؤسسة السجن لم تقم بالدور الذ

                                                           
 .81ص، مرجع سابق، شد الخديم العنتليراجاسم محمد  1
م الأمنية، مكتبة فهد ، أكاديمية نايف العربية للعلو للعقوبات السالبة للحريةالتدابير المجتمعية كبدائل عبد الله  بن عبد العزيز ليوسف،  2

 .73، ص2003، الطبعة الأولى، الرياض السعودية، الوطنية للنشر
 .2018المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي،  3
، _قسم القانون العامالتشريعات الأردنية واقع وطموحماجستير بعنوان العقوبات المجتمعية في –خلود عبد الرحمان عبد الكريم العبادي  4

 .60، ص 2015، كانون الثاني جامعة الشرق الأوسط -قوق كلية الح
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ذلك يشككون في دوره ويرون ، لإلى إفساد المبتدئين عوض إصلاحهم، والذي يؤدي رتكاب الجرائمإدوافع 
السجن وتؤهله بصورة تضمن ستبداله ببدائل أخرى تساهم في تجنب المحكوم عليه العيش في بيئة اضرورة 
 1.إصلاحه

 _ مبررات تتعلق بالنظام العقابي:ثانيا
 علقة بالنظام العقابي، من بينها:إلى ماسبق ذكره هناك مبررات متإضافة          

 المؤسسات العقابية:_مشكلة إكتظاظ 1
المجرمين،  دبسبب زيادة عدمن مشكلة إكتظاظ المؤسسات العقابية تعاني معظم السجون في العالم          

زيادة  عداد النزلاء لم يرافقهأ الدراسات إلى ارتفاع النسبة في  ، وتشيرسبل الوقاية من الجريمة وتكرارهانقص و 
يتمثل ات من استيعاب النزلاء وتأهيلهم، و حال دون تمكن هذه المؤسس، الأمر الذي في عدد المؤسسات العقابية

 2حل المشكلة في بناء سجون جديدة تستوعب عدد النزلاء المتزايد.
كتظاظ السجون محل اهتمام المؤتمرات الدولية منها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع إكانت ظاهرة و         

 .1955ي جنيف سنة الجريمة ومعاملة المجرمين الذي عقد ف
على تطبيق تساعد لا كتظاظ السجون في الجزائر طبيعة المؤسسات العقابية التيإلعل من أسباب و         

التأهيل نظرا لعدم توافقها مع المقاييس الدولية المعتمدة في الهندسة المعمارية العقابية عادة الإدماج و إ برامج 
 3.الحديثة

 _العنف في المؤسسات العقابية:2
قد حديثا كونه ارتبط بنشأة السجن، و أحد صور العنف الذي ظهر المؤسسات العقابية العنف في إن 

تضم لقد طور البعض مؤشرات قياسه جتماعي، و من الباحثين في المجال الإحظي هذا النوع باهتمام كبير 
استخدام الألفاظ و  نتحار والسبلإحتجاز وتشويه الذات ومحاولة اتصاب والضرب والهروب والإغالقتل والإ

في المقابل يرى آخرون أن العنف سلوك يتبناه الإنسان ضد المخاطر التي يجابهها من أجل البقاء و ، 4البذيئة

                                                           
 .161، ص2016، سنة ، مكتبة الوفاء الإسكندريةالعقوبات السالبة للحرية في التشريع الجزائري ، سارة معاش 1
 .387ص ،مرجع سبق ذكره فهد الكساسبة، 2
 .28ص ،مرجع سابق ،عمر خوري  3

 .14ص، _1997مصطفى عمر التتير_العنف العائلي_أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية الرياض _ سنة  4



 حكام العامة للعقوبات البديلة  الأ                          الفصل الأول                      

33 
 

تنشط في حالات دفاعية هو أحد الطاقات الغريزية الكامنة عند الإنسان التي تستيقظ و الحياة و قيد على 
 1.هجوميةو 

مايلحقها من مشكلات بل تمتد لتشمل أسرهم و  ،السلبية على المسجونين فحسبثار ولا تقتصر هذه الآ        
هم العوامل المتعلقة وقد تسا ،2رة لتوفير الموارد المالية للعيش، والأعباء التي تحل على الأسنفسية وحرمان

 تصال بأسرة المسجون في التقليل من العنف.تسهيلات الإبالزيارات و 
 قتصادية إ: مبررات ثانيالالفرع 

تقتصر فقط على الجانب النفسي لا قصيرة المدة إن الآثار المترتبة عن تطبيق العقوبات السالبة للحرية        
، حيث تعتبر العوامل الإقتصادية من الجانب الإقتصادي والمالي أيضا الإجتماعية للمحكوم عليه، إنماوالحياة 

تد ليشمل المحكوم ، كون أن تأثير هذه الأخيرة يمقصيرة المدة ببدائل العقوبات السالبة للحرية أهم المبررات للأخذ
 ، وبهذا سنذكر أهم هذه المبررات كالتالي:عليه وعائتله والدولة ككل

 إرهاق ميزانية الدولة: _أولا
إن لتطبيق العقوبة السالبة للحرية أعباء على خزينة الدولة، في ما تتكبده في إنشاء السجون بأنواعها         

الذي و ، 3جونين خلال فترة التنفيذ العقابيعلى المسأيضا المختلفة والإنفاق على القائمين عليها، وما تنفقه 
لحاجة إلى توفير التكاليف المالية التي تصرف وا ،عها الدولة من ميزانيتها السنويةيتطلب أموالا طائلة تستقط

هذا دون تحقيق الفائدة المرجوة من هذه  على المسجونين أصحاب الأحكام البسيطة، مما يرهق خزينة الدولة
وبذلك فإن الإتجاه نحو العقوبات البديلة سيساهم في التقليل من الأعباء المالية كونها تقلص من ، العقوبات

 .ها الدولة لقطاع السجون رصدالنفقات التي ت
 :تعطيل الإنتاج_ ثانيا

، كتظاظ السجون بالمحبوسينإمؤداه  إن كثرة الأحكام الصادرة بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة
، حيث يعد تعطيل الإنتاج من أهم المبررات التي دعت المشرع للتوجه قتصادية بالغةا إوالذي يسبب أضرار 

، وبهذا لعملأن أغلب المحكوم عليهم بعقوبات قصيرة المدة من الشباب القادرين على ار باعتباللعقوبات البديلة 
                                                           

 .374ص ،مرجع سابق، عمر خوري  1
 .30ص، 2009 ف العربية للعلوم الأمنية الرياض،، جامعة ناي، د طمشكلات أسر السجناء وحدداتبرامج علاجها، عبد الله عبد الغانم 2
يمية نايف ، أكادآراء القضاة والعاملين في السجون نحو البدائل الإجتماعية للعقوبات السالبة للحرية ،عبد الله بن عبد العزيز اليوسف 3

 .71ص ،، الرياض2003العربي للعلوم الأمنية، 
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إضاعة كبيرة للكفاءات التي يل لقدراتهم وأدائهم على العمل و العقابية ماهو إلا تعط اتفي المؤسسم فإن وضعه
، وقد بادرت 1ب حريتهمعن وضعهم في السجون وسل من الممكن الإستفادة منها بإخضاعهم لعقوبات بديلة
ستغلال نشاط بعض المسجونين وهذا إ، من خلال شكالإدارة السجون في العديد من الدول التقليص من هذا الإ

، لبعض السجناء وهو عدد قليل منهم ، والقيام ببعض الأعمل اليدويةل العمل في نظام البيئة المفتوحةمن خلا
بقية مدة السجن دون أشغال والذي يؤدي إلى تدهور أوضاعهم أما أغلب السجناء المتبقون فإنهم يقضون 

 2.النفسية وغيرها من سلبيات
 : المبررات الإجتماعيةالفرع الثالث

ائية الحديثة عند توقيع يعتبر الجانب الإجتماعي أحد أهم الجوانب التي تأخذ بها السياسة الجن         
مختلف لحرية أيا كانت مدتها تترتب آثار ونتائج سلبية على حيث أنه وبتطبيق العقوبات السالبة لالعقوبات، 

، إذ أن العزلة التي يعيشها المساجين عن مجتمعهم وانفصالهم عنه تحول بينهم وبين واع العلاقات الإجتماعيةأن
النفسية بسبب  ، هذا مايؤدي بالمسجون إلى الإصابة ببعض الأمراض3ة تكييفهم داخل المؤسسة العقابيةعملي

ى وجه عن أسرته علالمحكوم عليه عن المجتمع عموما و ، فضلا عن أن عزل مايعتريه من قلق واكتئاب
تقاليد عن تلك التي تربى عليها تجعل المحكوم الزج به في مجتمع تختلف فيه مفاهيم العادات والالخصوص و 

ؤدي بدورها إلى إفساد طبعه وأنماطه السلوكية لما عليه مجبرا على التأقلم مع تلك العادات والتقاليد والتي قد ت
 4.يتناسب مع ثقافة النزلاء

إضافة إلى أن العقوبة السالبة للحرية تحرم الأسرة من عائلها مما يعرضها للإنحراف نظرا لغياب الأب 
، الروابط الإجتماعيةما إلى إفساد مما يؤدي حتوالرقيب وتوسم الأسرة بوسمة الإجرام لمجرد إيداع عائلهم السجن 

وذلك للأفكار السائدة في المجتمع والتي تضفي صفة المجرم على من سبق إيداعه إحدى المؤسسات العقابية، 
، ويترتب على و يعملون لديهم قبل دخولهم السجنفنجد أرباب العمل يفقدون ثقتهم في المحكوم عليهم الذين كان

الي مواردهم المالية، الأمر الذي يكون عائقا أمام عملية إعادة إندماج ذلك فقد هؤلاء المفرج عنهم لأعمالهم وبالت

                                                           
 .75، صالمرجع نفسه، عبد الله بن عبد العزيز اليوسف 1
 .186ص ، مرجع سابق، زياني عبد الله 2
 .741، ص1984ت، ، بيرو ، مؤسسة الرسالة1، جالتشريع الجنائي الإسلامي، عودة عبد القادر 3
، 2003، دار النهضة العربية، القاهرة، 1، دراسة مقارنة، طالعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة و بدائلها، الزيني أيمن رمضان 4

 .49ص



 حكام العامة للعقوبات البديلة  الأ                          الفصل الأول                      

35 
 

، وهذا من أهم المبررات لإقرار البدائل العقابية كونها لا تحمل وصمة 1المحكوم عليهم في المجتمع مرة أخرى 
 .الإفراج عنه مايسهل إندماجه في المجتمعالسجين بعد انتهاء مدة عقوبته و  قالعار التي تلاح

سجين و زوجته تتأثر بدخوله السجن، ويعتريها وفضلا عما ذكرناه سابقا فإن العلاقة العاطفية بين ال
تب عليه مر الذي يتر ، الأجة، كون أن السجن يشكل وصمة عار تحملها الأسرة ومنها الزو الفتور والإنهيار

م خشية تعرضها للإهانة ختلاط به، أو تحاول تجنب أفراد المجتمع وعدم الإطلب بعض الزوجات التطليق
 2العبارات الجارحة التي قد تمس كرامتها ومشاعرها.و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .60ص، المرجع نفسه ،الزيني أيمن رمضان1
 .1042، ص2009دار وائل للنشر والتوزيع، عمان،  ،1، طأصول علمي الإجرام و العقاب، محمد عبد الله الوريكات 2
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 خلاصة الفصل 
ستجابة إأن هذا النوع من العقوبات تشكل  من خلال دراستنا للأحكام العامة للعقوبات البديلة، تبيّن

تعد تواجه فقط بالعقوبات ن الجريمة لم أحديثة للتحديات التي فرضتها محدودية العقوبات التقليدية، ذلك 
عرضنا أنواعها المتعددة، ، كما استدماج المحكوم عليهإعادة إ تخلط بين الردع و  ليات قانونيةبآ، بل الصارمة

وكان المشرع الجزائري ضمن مختلف التشريعات التي تبنت  ،عت الأنظمة القانونية إلى تبنيهاوالمبررات التي دف
 .ليه خلال الفصل ثانيإوف نتطرق سهذا النظام وهذا ما 

 



 

 
 

     الفصل الثاني
 نظام العقوبات البديلة
 في التشريع الجزائري 
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 تمهيد
ستخدام العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة والتي الجنائية الحديثة إلى التقليل من دعت السياسة ا

عليه، وعملت على حالت دون تحقيق أغراضها المتمثلة في تحقيق الردع بنوعيه وإصلاح وتأهيل المحكوم 
 البحث عن بدائل عقابية تحل محلها، وقد أخذت العديد من التشريعات بالعقوبات البديلة.

وهذا ما تأثر به المشرع الجزائري حيث سعى إلى مواكبة التطورات التي شهدتها السياسة الجنائية         
وبات البديلة، والمتمثلة في نظام وقف الحديثة، ومحاولة منه في الحد من نسبة الإجرام تبنى بعض هذه العق

 التنفيذ ونظام الإفراج المشروط، وكذا عقوبة العمل للنفع العام ونظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.
حيث وفيما يلي سنتطرق إلى العقوبات البديلة في التشريع الجزائري بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين،         

ثلة في نظامي وقف التنفيذ و الإفراج المشروط، بينما ملعقوبات البديلة التقليدية والمتا )المبحث الاول(يتضمن  
العقوبات البديلة الحديثة وهي عقوبة العمل للنفع العام ونظام الوضع تحت المراقبة  )المبحث الثاني(يتضمن 

 الإلكترونية.
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 الجزائري  : العقوبات البديلة التقليدية في القانون المبحث الأول
الذي يجيز وقف  نظام وقف تنفيذ العقوبة نظامين :عبر العقوبة نفاذ القانون الجزائري توقيف أجاز         

يذ العقوبة والذي يسمح بوقف تنف ونظام الإفراج المشروط، النطق بها رفي تنفيذها وفو  تنفيذ العقوبة قبل البدء
وفيما ، ةبة للحريمن بين العقوبات البديلة التقليدية للعقوبة السال ، وتعتبر هاتين العقوبتينوهي في مرحلة تنفيذها

 يلي تفصيل لهذه العقوبات:
 : نظام وقف تنفيذ العقوبة المطلب الأول

ق إ ج وحصر تطبيقه على الحبس والغرامة منذ صدور وقف التنفيذ نظام ب أخذ المشرع الجزائري 
وبتي الحبس والغرامة أجاز للقاضي تعليق تنفيذ عقو ، 1966-06-08المؤرخ في  155-66بموجب الأمر رقم 

، وبهذا سنحاول في هذا المطلب : تعريف آثار محددةويرتب  وهذا بناءا على شروط معينة، المقضي بهما
في  ، إضافة إلى شروط وقف تنفيذ العقوبةالفرع الثانيفي ، وبيان صوره الفرع الأولمن خلال وقف التنفيذ 

 .الفرع الرابعفي  أخيرا سنتطرق للآثار المترتبة عن وقف التنفيذو  ،الفرع الثالث سياق
 : تعريف وقف التنفيذالفرع الأول

يقصد به و  ،1منه  595إلى  592في المواد من  ق إ ج أخذ المشرع الجزائري بنظام وقف التنفيذ في         
، فإذا لم يرتكب المحكوم بمقتضاه ينطق القاضي بالعقوبة ويأمر بوقف تنفيذها لمدة معينة ذلك النظام الذي

حكم بالعقوبة واعتبر أثبت حسن سلوكه خلال تلك المدة سقط المة تعبر عن خطورته الإجرامية، و عليه أية جري
 2.كأن لم يكن

ليه العقوبة الموقوفة ، وبهذا تنفذ عوقف التنفيذإلغاء يتم  الفترة خلال تلكأما في حالة ارتكابه لجريمة         
، والمحكوم عليه هنا لا يخضع لأي مراقبة أو توجيه من إدارة المؤسسة العقابية جريمة الجديدةالعقوبة التنفيذ و 

 3.يترك حرا في اختيار أسلوب حياتهإذ 

                                                           
 .6، ص71يدة الرسمية، عدد ، الجر رلمتمم لقانون الإجراءات الجزائية، الجزائالمعدل وا 2004نوفمبر  10المؤرخ في  14-04القانون  1
 .156، ص2022، ر، الطبعة الأولى، دار بلقيس، دار البيضاء الجزائعلم العقاب، عبد الرحمان خلفي، عز الدين وداعي 2
 .185، ص2014، رط، كلية الحقوق، جامعة طنطا، مص ، دعلم العقابمحمود أحمد طه،  3
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، وقد نصت عليها 1ف خلال مدة تجربة يحددها القانون يعني تعليق تنفيذ عقوبة على شرط موقو كما 
، كما لا يشمل أيضا العقوبات و التعويضاتأمصاريف الدعوى ولا يشمل وقف العقوبة ، ق إ جمن  593المادة 

 .من نفس القانون  595ءت به المادة التبعية وهو ماجا
 صور وقف التنفيذ :الفرع الثاني

ألا وهي وقف التنفيذ البسيط، غير أنه نفيذ لم يعرف القانون الجزائري إلا صورة واحدة لوقف الت         
تبنى المشرع الجزائري نظام وقف تنفيذ جزء من  10/11/2004المؤرخ في  04/15بموجب القانون رقم و 

 :ائية، وفيما يلي توضيح لهذه الصوتعديل قانون الإجراءات الجز  العقوبة إثر
 : نظام وقف التنفيذ البسيط أولا
المادة وهذا ما جاء في نص  ، اكتفى بتوضيح شروط تطبيقه الجزائري هذا النظام بللم يعرف القانون         

و الغرامة إذا لم يكن أ، في حالة الحكم بالحبس س القضائية والمحاكميجوز للمجال:" ق إ ج من 592
مسبب ، أن تأمر بحكم أو جنحة من جرائم القانون العام المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه بالحبس لجناية

 2." بالإيقاف الكلي أو الجزئي لتنفيذ العقوبة
بة على الحكوم عليه لفترة محدودة، تعد بمثابة : " تعليق العقو ن تعريف وقف التنفيذ البسيط بأنهويمك        

 ، ويفترض هذا النظام توافرجاني لن يعود إلى ارتكاب الجرائم، وذلك متى تبين للمحكمة أن الرفترة إختبا
 جاء إجراءات التنفيذ لفترة معينةر وكذلك الحكم بعقوبة على الجاني ولكن مع إ، لمسؤولية الجنائية عن الفعلا

 .اللاحق بتطبيق هذا النظام عليه "من الوقت يتعين من خلالها أن يثبت بسلوكه 
 : وقف تنفيذ جزء من العقوبةثانيا

تنفيذ جزء من العقوبة الأصلية، سواء  قفتبنى المشرع نظام و  ق إ ج من  592إثر تعديل المادة 
، وبمقتضى هذا التعديل يجوز للقاضي أن يحكم على الجاني بجزء من العقوبة مع وقف كانت حبسا أو غرامة

الآثار لنفس الأحكام المقررة لوقف ام من حيث الشروط و ، ويخضع هذا النظالتنفيذ والجزء الآخر مع التنفيذ
 3تنفيذ العقوبة.

                                                           
 .857، ص1989، الطبعة السادسة، ، شرح قانون العقوبات القسم العاممحمود نجيب حسني 1
 السابق ذكره. 14-04قانون  592المادة 2

، 2006، ر، الطبعة الثالثة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، بوزريعة الجزائالوجيز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقيعة،  3
 .332ص



 العقوبات البديلة في التشريع الجزائري                               الفصل الثاني            

41 
 

 : شروط وقف التنفيذالفرع الثالث
، ويكون صلية سواء كانت الحبس أو الغرامةللقاضي بوقف تنفيذ العقوبة الأ  أجاز المشرع الجزائري 

ه ، ومنها مايتعلق بالمحكوم عليلق بالجريمةمنها مايتع و جزئيا متى  توافرت شروط معينةوقف التنفيذ كليا أ
 :كالتاليوسنوضحهم ، لعقوبة ومنها ما هو متعلق بالحكمباو 

 : الشروط المتعلقة بالجريمةأولا
كما  ،التنفيذ في كل الجنح والمخالفاتفإنه يجوز تطبيق نظام وقف  ق ع ج  53عملا بأحكام المادة         

، بفعل منح ظروف التخفيفيجوز في الجنايات وقف تنفيذ العقوبة التي حكم فيها بعقوبة الحبس الجنحية 
 .المعاقب عليها بالسجن المؤقت دون السجن المؤبدويتحقق ذلك في الجنايات 

سنوات حبسا إذا كانت العقوبة المقررة هي  3تخفيض عقوبة السجن المؤقت إلى  ع ق 53وأجازت المادة 
 10إلى  5نت العقوبة من كافيض العقوبة إلى سنة واحدة إذا ، وتخسنة 20إلى  10من  السجن المؤقت

 1.سنوات
 بالمحكوم عليه : الشروط المتعلقةثانيا

أن لعقوبة للمتهمين الذين لم يسبق و جواز الحكم بوقف تنفيذ ا ق إ ج 592اشترط المشرع  طبقا للمادة 
 وبالتالي: ،أو جنحة من جرائم القانون العاملجناية  سيهم بموجب حكم نهائي بعقوبة الحبحكم عل

 .الحبس أو الغرامة في المخالفات يجوز الحكم بإيقاف التنفيذ إذا سبق وأن حكم على المتهم بعقوبة_
 .دين المتهم بغرامة في الجنح فإنه يستفيد من إيقاف التنفيذ مهما كانت قيمة الغرامةأ_كما أنه إذا سبق وأن 

 ._يمكن إفادة المتهم المسبوق بالحبس للجرائم العسكرية والسياسية بوقف التنفيذ
فادة المتهم من وقف التنفيذ في التشريع الجزائري، ستإسابقة القضائية التي يعتد بها وتكون حائلا دون لاوعليه ف

لمنصوص عليها في ، أي تستبعد من نطاق تطبيقها الجرائم ابجرائم القانون العام دون سواها وجب أن تتعلق
غرامة التي تتعلق بالحبس في المخالفات وبال وكذا السابقة ،نين العسكرية والجرائم السياسيةالقواالقانون الخاص و 

 2.حتى ولو كانت في الجنايات

                                                           
 .16، ص84، الجريدة الرسمية، عدد 2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06القانون رقم  1
دمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في القانون تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق ق، أطروحة متنفيذ الأحكام الجنائيةفريدة بن يونس،  2

 .125، ص2012/2013والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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سبق  نظام وقف تنفيذ العقوبة التي ويثور التساؤل حول ما إذا كانت تعد سابقة لتحول دون تطبيق
 ؟قطت بفعل العفو الشامل أو التقادم أو رد الإعتبارسالحكم بها لجناية أو جنحة و 

، حيث تسحب من ملف صحيفة السوابق سابقة التي شملها العفو الشامل لا تعد _وعليه فبالنسبة للعقوبة
 .ق إ ج 628القضائية وهو ماجاء في المادة 
، فإن العقوبات ق إ ج 632، 630، 628و 618و 612طبقا لنصوص المواد _أما بالنسبة لتقادم العقوبة فإنه و 

 .يعتد بها في الحكم بوقف التنفيذ ، ولاأدركها التقادم تصبح كأن لم تكن التي
: " ينوه عن الحكم التي تنص  ق إ ج 692المادة  الفقرة الثانية من في بخصوص رد الإعتبار فطبقا لما جاء_و 

الصادر برد الإعتبار على هامش الأحكام الصادرة بصحيفة السوابق القضائية ، وفي هذه الحالة لا ينوه عن 
 من صحيفة السوابق القضائية..."  3و  2العقوبة في القسيمتين 

 1.طبيق نظام وقف التنفيذ عن صاحبهاالتي شملها رد الإعتبار لا تحول دون تأن العقوبات  نستنتجو  
 : الشروط المتعلقة بالعقوبة ثالثا

حصر المشرع الجزائري وقف تنفيذ العقوبة على العقوبات الأصلية فقط وهي الحبس والغرامة ، ولا         
ولا يمكن وقف تنفيذ العقوبة على الغرامات ذات الطابع التعويضي  ،عقوبات التكميلية وتدابير الأمنوقف اليجوز 

 .جزاء الجرائم الضريبية والجمركية
وإعمالا ، مر بوقف تنفيذ إحداهما أو كلاهماوإذا قضي بعقوبتي الحبس والغرامة معا فللمحكمة أن تأ

 2.رالأمر بوقف تنفيذ الجزء الآخة و عقوبمر بتنفيذ جزء من الللقاضي الأ ق إ ج  592بأحكام المادة 
 : الشروط المتعلقة بحكم وقف التنفيذرابعا

كام الصادرة بوقف على ضرورة تسبيب الأح ق إ ج 592نص المشرع الجزائري صراحة في المادة         
الجزئي يجوز للمجالس القضائية والمحاكم ...، أن تأمر بحكم مسبب بالإيقاف الكلي أو : " التنفيذ بقولها

في ذلك ، ومتى توفرت الشروط التي سبق ذكرها جاز للقاضي الأمر بوقف التنفيذ وله لتنفيذ العقوبة الأصلية "
، والعلة من باب التي تبررهنه ملزم بذكر الأس، وإذا قرر القاضي منح وقف التنفيذ فإالسلطة التقديرية المطلقة

                                                           
 .328، صمرجع سابقأحسن بوسقيعة،  1
 .329، 832ص ص المرجع نفسه،2
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، ولهذا وجب ذكر ماهو إلا إستثناء وخروج عن الأصل، أما وقف التنفيذ تسبيب هو أن الأصل تنفيذ العقوبةال
 1.سباب التي تبرر الخروج عن الأصلالأ

 ،ي ما له من سلطة تقديرية في منحهمع التأكيد أن وقف تنفيذ العقوبة يعد إجراءا إختياريا جوازيا للقاض
، إذ يحق له منح وقف التنفيذ من تلقاء نفسه سواء كان المحكوم عليه 2فهو ليس حقا مكتسبا للمحكوم عليه

، وبيان الأساس الذي الأسباب التي دعتها إلى الأخذ بهن المحكمة ملزمة بضرورة بيان أ، إلا غائبا حاضرا أو
 3.اعتمدته لمنح وقف التنفيذ ومدى توافر الشروط الآنف ذكرها

 الآثار المترتبة عنه: إنقضاء وقف التنفيذ و ع الرابعفر ال
 إنقضاء وقف تنفيذ العقوبة  أولا 

 لقسيمةوا 1سوابق القضائية في القسيمة رقم إن وقف التنفيذ هو عقوبة في حد ذاتها تدون في صحيفة ال
أو التعويضات  ، وينصب وقف التنفيذ على العقوبة الأصلية فقط ولا يمتد إلى المصاريف القضائية2رقم 

  .تد أيضا إلى العقوبات التكميليةالمدنية، ولا يم
 : ينقضي وقف تنفيذ العقوبة بصورتينو 
توقع من أجلها _ إن وقف التنفيذ معلق على شرط ألا يرتكب المحكوم عليه جناية أو جنحة من القانون العام 1

، وفي حالة مخالفة هذا الحكم ة خمس سنوات من تاريخ صدور، وذلك خلال مهلالحبسأو عقوبة السجن 
فإن النيابة تباشر تنفيذ العقوبة الأولى المحكوم بها دون أن تلتبس ق إ ج  593الشرط وعملا بأحكام المادة 

 .بالعقوبة الثانية
أو جنحة وقف التنفيذ  ، وبذلك يصبح الحكم الصادر في جنايةسنوات 5مهلة التجربة المحددة ب  _ إنقضاء2

، كما تزول من صحيفة السوابق القضائية 02قم رتب عليه عدم تسجيل العقوبة في القسيمة ر ، ويتكأن لم يكن
 4.ا العقوبات التكميلية المقضي بهاأيض

                                                           
، 2013، دار هومة، الطبعة الثانية، الجزائر، نظرية الجزاء الجنائي-الجريمةنظرية -مبادئ قانون العقوبات الجزائري ، عبد القادر عدو1

 489ص
 .122إلى  119، صرجع سابقم ،فريدة بن يونس 2
 .153، ص مرجع سابق، بوهنتالة  ياسين 3
 .400، ص2024، مرجع سابق، أحسن بوسقيعة 4
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وتحسب مدة التجربة المحددة قانونا إبتداءا من يوم صدور الحكم إما في المحكمة أو المجلس ويطلق 
، وذلك لتفادي صدور اد عن الجرائم طوال فترة التجربةبتع، مع الإلتزام بالإوم عليه إن كان محبوساسراح المحك

، وهذا مانصت تنفيذ ويضطره إلى تنفيذه من جديد، ويؤدي إلى إلغاء الحكم بوقف الم جديد بالإدانة ضدهحك
يتعين على رئيس المجلس أو المحكمة بعد النطق بحكم الإدانة طبقا ": ق إ جمن  594عليه المادة 

المحكوم عليه بأنه في حالة صدور حكم جديد عليه بالإدانة فإن العقوبة الأولى ستنفذ أن ينذر  592للمادة
 57مواد بنصوص ال، كما يستحق عقوبات العود العقوبة الثانيةبلممكن أن تلتبس عليه دون أن يكون من ا

 1."من قانون العقوبات 58و 
 : الآثار المترتبة على انقضاء وقف التنفيذثانيا

كم عليه بموجبها بالحبس أو جريمة ثانية حل هبارتكبالمحكوم عليه خلال مدة التجربة فشل ايؤدي         
ن إلغاء وقف أ، و إضافة إلى الثانية العقوبة الأولى واجبة التنفيذ تلقائيا إلى جانب العقوبةإلى جعل  السجن

إذا عقوبة الجريمة الجديدة على الجاني بوصفه عائدا تشدد ، بحيث سابقة ويعتد به في أحكام العود دالتنفيذ يع
 2.ق ع جمن  57ما اقترف جريمة جنحية من نفس نوع الجريمة السابقة طبقا لأحكام المادة 

وكون أن النيابة هي ، وقف التنفيذ من ويكون الإلغاء تلقائيا بمجرد مخالفة المحكوم عليه لشروط الإستفادة
، حيث يقع على عاتق النيابة من اختصاصهاالجهة المنوط بها تنفيذ الأحكام القضائية فالأصل أن الإلغاء 

فيه مدير المؤسسة ، ويحرر وكيل الجمهورية طلب حبس يأمر كم النافذ بعد إلغاء وقف التنفيذالعامة تنفيذ الح
ى طلب الحبس، ويرسل له نسخة التي كانت موقوفة مع التأشير عل س المحكوم عليه تنفيذا للعقوبةحبالعقابية ب

 3.منه
بالشرط المعلق عليه  أما إذا انقضت مدة وقف التنفيذ بإنتهاء فترة التجربة والتزم المحكوم عليه المستفيد

وحسن ة الممنوحة له ، وأثبت جدارته في الثقجنحة أو جناية خلال فترة الإيقاف، ولم يرتكب أي وقف التنفيذ

                                                           
 .500، صمرجع سابق سليمان، عبد الله 1
 .501ص المرجع نفسه، 2
 .156، صقمرجع ساببوهنتالة،  ياسين 3
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رر لها كأن لم يكن بح الحكم المق، ويصاهذه الحالة يستفيد من سقوط العقوبة المحكوم به ، فيوسيرته سلوكه
  1.من صحيفة السوابق القضائية 02، مع عدم تسجيل العقوبة في القسيمة رقم  ويزول تلقائيا

 نظام الإفراج المشروط   المطلب الثاني
الآليات القانونية الحديثة التي سعت إلى حماية الجاني وتحقيق يعد نظام الإفراج المشروط من بين 

مبدأ إصلاحه والتخفيف من العقوبات السالبة للحرية، حيث يمكن للمحكوم عليه استعادة حريته قبل انتهاء مدة 
وقد سعت الجزائر إلى تبني  والمجتمع، محكوم عليه(العقوبته، وذلك وفق شروط محددة تضمن سلامة الفرد )

 ا النظام ضمن إطار قانوني منظم.هذ
نظام الإفراج المشروط في الجزائر من خلال تعريفه  من أجل ذلك، كان لابد من التطرق إلى دراسة        

، أما إجراءات (الفرع الثاني)ستفادة منه في الشروط الأساسية للإ، و (الأول الفرع)خصائصه في سياق ذكر و 
 .(الفرع الرابع)وأخيرا الآثار المترتبة عن تطبيقه في  ،من الدراسة (الثالثالفرع )ستفادة منه فكانت في الإ

 .: تعريف الإفراج المشروط وخصائصهالفرع الأول 
 تعريف الإفراج المشروط  أولا 

المتعلق بتسيير السجون  02_72لم يضع المشرع الجزائري تعريف واضح للإفراج المشروط في الأمر          
واكتفى  ،عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسينالمتعلق بتنظيم السجون وإ  04_05وتنظيمها الملغى بالقانون 

ة جديدة عل حسب الذين يقدمون أدل مالمحكوم عليه":042_05القانون من  134بقوله في نص المادة 
"، لذلك يمكن تعريفه من  سيرتهم ويقدمون ضمانات إصلاح حقيقية يمكن أن يمنح لهم الإفراج المشروط

خلال نص المادة بأنه تدبير يسمح بإخلاء سبيل المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية، والذي أبدى من خلال 
 .دة العقوبة المحكوم بهاانتهاء م تنفيذها سلوكا يدل على الندم والإصلاح وذلك قبل

عرف كذلك بأنه "تعليق تنفيذ الجزاء الجنائي قبل انقضاء كل مدته المحكوم بها عليه متى تحققت         
 "ل المدة المتبقية من ذلك الجزاءيفرض عليه من إجراءات خلاماحترام الشروط، والتزام المحكوم عليه با بعض

                                                           
، تخصص شهادة دكتوراه في القانون العام ، أطروحة للحصول علىدور قاضي تطبيق العقوبات في العقوبات البديلة ،بكوش محمد أمين 1

 .215، ص2017/2018، 2م جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران علو 

الجريدة  ،تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسينالمتضمن 06/02/2005المؤرخ في  04_05القانون  134المادة 2
 .23/02/2005، المؤرخ في12، عددالرسمية
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إخلاء سبيل المحكوم عليه الذي قضى فترة معينة من بأنه" عرفه الدكتور إسحاق إبراهيم منصور وقد 
سنا أثناء وضعه تحت المراقبة العقوبة قبل انقضاء مدة العقوبة الكاملة تحت شرط أن يسلك سلوكا ح

 1."ختباروالإ
"نظام يسمح بالإفراج عن المحبوس المحكوم عليه نهائيا، بإحدى المؤسسات أنه يمكن تعريفه بـكما          

قدم من الضمانات الجدية العقابية قبل انقضاء عقوبته السالبة للحرية المقضي بها متى تبين حسن سلوكه، و 
لتزامات المفروضة عليه والتي ما يفيد إستقامة شخصيته و استعداده للإندماج إجتماعيا من خلال إحترامه للإ

 2."محكوميته مخالفتها إعادته لمؤسسته العقابية وتنفيذ ما تبقى من على يترتب
عليه فإن نظام الإفراج المشروط يعد أحد أهم أساليب المعاملة العقابية المعاصرة، كما أنه يعد صورة و          

 أو انعكاس وتجسيد لسياسة تفريد التنفيذ العقابي والذي يعرف بتفريد برامج إعادة تأهيل المحبوسين. 
 ثانيا: خصائص الإفراج المشروط

يتميز الإفراج المشروط بجملة من الخصائص التي تميزه عن غيره من البدائل العقابية الحديثة، وتبرز         
 بذلك الطبيعة القانونية والأهداف الإصلاحية الناتجة عنه ويمكن توضيحها فيما يلي:

 :الإفراج المشروط لا ينهي العقوبة_1
فهو قضاء المحكوم عليه ما  نتهاء العقوبة،رار به سببا لإإذا تم الإقعتبار الإفراج المشروط لا يمكن إ        

تبقى من مدة عقوبته خارج المؤسسة العقابية، وذلك أنه يبقى محروم من بعض حقوقه أثناء المدة التي يسري 
 3الشهادة أو السفر أو منع من الإقامة في مكان معين ...الخ.بفيها مقرر الإفراج كحرمانه من الإدلاء 

 :لوب من أساليب المعاملة العقابيةالمشروط أسفراج الإ_2
وذلك  يجابية،عاملة العقابية التي حققت نتائج إوفقا للنظرة العقابية الحديثة فقد اعتبر أحد الأساليب الم       

فلم يعودوا يشكلون أي  هم وتهذيبهم بسلوكيات مطابقة للقانون،مبإعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع وتقوي

                                                           
 .211، ص1991، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،الموجز في علم الإجرام والعقابإسحاق إبراهيم منصور، 1
 .212ص المرجع نفسه،2

، مجلة الأستاذ الباحث لدرسات القانونية والسياسية، "الإفراج المشروط آلية لإعادة إدماج المحبوسين في التشريع الجزائري "بباح إبراهيم، 3
 .465، ص2018، الجزائر09، العدد01المجلد
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يطلق خطورة إجرامية مما جعل وجودهم داخل المؤسسة العقابية ليس في صالحهم ولا صالح المجتمع، وبالتالي 
 1.سراحهم وفق مستلزمات ضرورية

 فراج المشروط لا يعتبر حقا للمحكوم عليه:الإ_3
للهيئة المختصة لا يُعد نظام الإفراج المشروط حقًا مكتسبًا للمحكوم عليه، بل هو سلطة تقديرية تُمنح 

بالتالي لا يحق له و  ،على تقييم سلوك المحكوم عليه داخل المؤسسة العقابية ابموجب القانون، تُمارسها بناءً 
 .حتجاج في حال رفض طلبهعتراض أو الإالإ
 :الإفراج المشروط ليس نهائيا _4

المشروط تدخل ضمن مدة العقوبة إن تقرير الإفراج المشروط لا يعني الإفراج النهائي، لأن مدة الإفراج 
 .2المحكوم بها، كما يمكن إلغاء مقرر الإفراج في أي لحظة ذلك في حالة إخلال المفرج عنه بأحد الشروط

 شروط الاستفادة من الإفراج المشروط  :الفرع الثاني
مجموعة من الشروط   04_05من القانون   136و 134في سياق المادتين  أقر المشرع الجزائري 

  المشروط، والتي تتمثل فيما يلي: ستفادة من الإفراجلضرورية التي يجب توفرها للإا
 الشروط الموضوعية:  أولا_

من ق  134دت في سياق المادة من الإفراج المشروط، وقد ور ي الشروط المتصلة بصفة المستفيد ه
مضى مدة أرية، وأن يكون قد ، ويفترض الإفراج المشروط أن يكون المعني بالأمر محل عقوبة سالبة للحت س

 ستقامة. لسلوك مع إظهاره لضمانات جدية للإوأن يَكون حسن السيرة وا معينة في الحبس،
محكوم عليه بعقوبة سالبة  يفترض الإفراج المشروط أن يكون المستفيد سالبة للحرية:العقوبة شرط ال _1

يشترط تجاوز   (155-66الأمر رقم ) القانون السابقأيا كانت مدتها بما في ذلك السجن المؤبد، لكن  ،للحرية
 3مدة العقوبة ثلاثة أشهر.

من نظام الإفراج المشروط، يُشترط على المحكوم عليه أن يكون قد قضى  ستفادةللإ :شرط فترة الاختبار _2
مدة معينة من العقوبة داخل المؤسسة العقابية، وتُعرف هذه المدة بـ"فترة الاختبار" وتختلف هذه الفترة بحسب 

                                                           
 المرجع نفسه.بباح إبراهيم،   1
، 2016-10-17، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية ،"المشروطموقف المشرع الجزائري من نظام الإفراج "ريد محمد أحمد، ل 2

 . 14ص
 .143ص ،2021-06-21، 03العدد ،13المجلد ،مجلة دفاتر السياسة والقانون  ،"الجزائري  ريعتشالإفراج المشروط في ال" أمال،زواوي 3
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 سق ت  من 134وقد نصت المادة ضد المحكوم عليه، طبيعة العقوبة الصادرة و قضائية السوابق ال طبيعة
 : على تفاصيل هذه المدة، وذلك وفقًا لما يلي

" تحدد فترة الاختبار بقولها الثانية من ق ت سفقرتها في  134نصت عليه المادة : المحبوس المبتدئ _
س المبتدئ عديم السوابق ، ويقصد بالمحبو بالنسبة للمحبوس المبتدئ بنصف العقوبة المحكوم بها عليه"

 1من السوابق العدلية من أي عقوبة. 02الصحيفة مما يعني خلو  ،القضائية
تحدد فترة الاختبار بالنسبة أنه: "  ىمن ق ت س عل 134نصت الفقرة الثالثة من المادة  المحبوس المعتاد: _

على أن تقل مدتها في جميع الأحوال  ( العقوبة المحكوم بها عليه،2/3للمحبوس المعتاد الإجرام بثلثي )
إلى استعمال المشرع مصطلح معتاد وهو ليس بالضرورة في حالة عود بل  جدر الإشارةتو  عن سنة واحدة"،

 2.نص غير محددالفقد يكون له سوابق قضائية دون أن يكون عائدا 
والتي  ،ت التي قد يخضع لها المحكوم عليهشد العقوبامن بين أ وهي: ؤبد_المحبوس المحكوم عليه بعقوبة م

اء نسبة لعقوبة المؤبد حسب ما جالختبار بتمع طوال حياته وقد حددت فترة الإالمجيتم فيها عزل المحكوم عن 
تحدد فترة الاختبار بالنسبة للمحبوس عليه بعقوبة في فقرتها الأخيرة " من ق ت س 134في نص المادة 

 السجن المؤبد بخمسة عشرة سنة".
، أن يكون سلوك المحبوس الأولى من ق ت سالفقرة شترط المشرع الجزائري في ا حسن السيرة والسلوك:_3

لمعاملة لاستجابته و أثناء تواجده داخل المؤسسة العقابية سلوكًا يدعو إلى الثقة في قدرته على تقويم نفسه، 
ويُعد هذا الشرط مؤشرًا على رغبة المحبوس في التحلي بسلوك قويم بعد الإفراج عنه،  داخل السجن، العقابية

ندماج في يدع مجالًا للشك في قدرته على الإمانات جدية تدل على استقامته، بما لا ويُشترط أن يُظهر ض
 .نتهاء فترة العقوبةإالمجتمع بعد 

شرط حسن السيرة والسلوك من خلال ملاحظة تصرفات المحبوس داخل المؤسسة  التأكد من توفريتم          
له مع برامج التأهيل والتكوين، وذلك من ق بل القائمين العقابية، وحرصه على احترام النظام الداخلي، ومدى تفاع

نتقائي لنظام الإفراج المشروط، حيث لا يُطبق على جميع هذا الشرط الطابع الإ ويُبرز ،على إدارة المؤسسة
                                                           

مجلة ، "الإدماج الاجتماعي للمحبوسين في التشريع الجزائري الإفراج المشروط كآلية مستحدثة لإعادة "سويلم محمد، محي الدين علي، 1
 .571، ص2023-01-31، 01، العدد06، المجلد أفاق للبحوث والدراسات

مجلة الأكاديمية ، "النظام القانوني للإفراج المشروط كآلية لإعادة إدماج المحبوسين في ظل التشريع الجزائري "عائشة عبد الحميد، 2
 .339، ص2020-07-5، 15، العددالعلميللأبحاث والنشر 
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 ،المجتمعفي ندماج ة، وأظهروا استعدادًا حقيقيًا للإأثبتوا حسن سلوكهم داخل المؤسس للذينالمحبوسين، بل يُمنح 
 1ة.التي تلقوها داخل البيئة المغلق إخضاعهم لمعاملة عقابية مدروسة تُكمل تلك يستوجبوهو ما 

المحكوم أن يسدد  ،ري لتطبيق إجراء الإفراج المشروطاشترط المشرع الجزائ :لتزامات المالية_شرط إيفاء الإ 4
مصاريف قضائية وغرامات مادية ما عليه من إلتزامات مادية فإذا قام بوفاء هذه الإلتزامات المادية من 

يمهد له الطريق كونه ا الشرط أساسي تعداده لقبول الإفراج المشروط وهذ، بين جديته واسوتعويضات مدنية
 136.2ا طبقا لما جاء في نص المادةول البرامج الإصلاحية العقابية وهذللإدماج و قب

 )الإجرائية(ثانيا: الشروط الشكلية
الشروط الشكلية التي تُعد ضرورية لضمان احترام الإجراءات من لجملة  الإفراج المشروط يخضع

ة يمكن تجاوزه، وتشكّل خطو الإطار الرسمي الذي لاتمثل هذه الشروط  ه،القانونية وتنظيم المسار الإداري لمنح
 .في تطبيق الإفراج المشروط أساسية

شخصيا أو ممثله القانوني  المحكوم أن الإفراج المشروط يكون بطلب من من ق ت س137أوضحت المادة _
 .عقوبات أو مدير المؤسسة العقابيةقتراح من قاضي تطبيق البإالمحامي، وقد يكون 

ماتبقى إذا كان  ه إلى لجنة تطبيق العقوبات للبث فيه،ليلى قاضي تطبيق العقوبات الّذي يح_ يقدم الطلب إ
 .العدل في الحالات الأخرى لى وزير ويقدم إ ،شهرا24من العقوبة يساوي أو يقل عن 

ويترأسها ق ت ع  نساء،ل_توجد لجنة تطبيق العقوبات على مستوى كل مؤسسة عقابية أو مركز مخصص ل
 2005_5_17المؤرخ  05/180من المرسوم التنفيذي رقم 2ق ت س، وتتشكل حسب المادة  24لمادةطبقا ل

 : من 3المتضمن تشكيل لجنة تطبيق العقوبات وكيفية سيرها
 قاضي تطبيق العقوبات رئيسا. -
 مدير المؤسسة العقابية. -

 بإعادة التربية. المسؤول المكلف - 
 رئيس مصلحة الإحتباس. -

                                                           
 .322ص ،مرجع سابقشعيب ضريف،  1
 .199، ص مرجع سابق زواوي أمال،2
 .578، صمرجع سابق سويلم محمد، محي الدين علي، 3
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 مسؤول كتابة الضبط القضائية. -
 طبيب المؤسسة العقابية. - 
 ة العقابية.أخصائي في علم النفس بالمؤسس - 

 ساعدة اجتماعية من المؤسسة العقابية .م -
عندما  ،كز إعادة التربية وإدماج الأحداثللجنة إلى عضوية قاضي الأحداث إلى جانب مدير مر وتتوسع ا 

 1يتعلق الأمر بالأحداث.
 ويتضمن ملف الإفراج المشروط الوثائق الأساسية التالية: 

 .قتراحلإاالطلب أو  _
 .قامةشهادة الإ _
 الوضعية الجزائية. _
 محينة. 2صحيفة السوابق القضائية رقم _
 عرض وجيز عن وقائع الجريمة المرتكبة من قبل المسجون والتهمة المدان بها. _
 .نسخة من الحكم أو القرار بالإدانة _
 ستئناف.شهادة عدم الطعن أو شهادة عدم الإ _

 قسيمة دفع المصاريف القضائية والغرامات حسب الحالة. _   
 معني أو ما يثبت تنازل الطرف المدني عنها.قسيمة دفع التعويضات المدنية المحكوم بها على ال _   
تقرير مدير المؤسسة العقابية عن وضعية المحبوس وسيرته وسلوكه خلال مدة حبسه وكذا الأعمال  _   

 2المنجزة والشهادات المحصل عليها خلال هذه المدة.
 الفرع الثالث: السلطة المختصة بالإفراج المشروط:

ختصاص بمنح الإفراج المشروط، وقد اختلفت لة الإوصريحة مسأحسم المشرع بصفة واضحة لم ي
شهرا يكون 24المتبقية من العقوبة، إذا كانت أقل من  مختصة بمنح الإفراج باختلاف مدة العقوبةالجهة ال

                                                           
 .061ص ،مرجع سابق، بن يونس فريدة 1
 .107ص ،المرجع نفسه2
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شهرا يكون 24ن كبر موبات وإذا كانت أختصاص إما لقاضي تطبيق العقوبات أو لجنة تطبيق العقالإ
 .دلختصاص لوزير العالإ

 قاضي تطبيق العقوبات  :أولا
أمام كتابة  اج، ويدون هدا المقرر بمحضر يسجلمقرر الإفر عد أخد رأي اللجنة، يصدر ق ت ع ب

مصاريف القضائية والتعويضات المدنية أو ما يثبت التنازل عنها، الضبط اللجنة وذلك بعد التأكد من دفع 
تم بعد ذلك تبليغ مقرر الإفراج المشروط فور صدوره إلى وتعقد اللجنة بحضور ثلثي أعضائها على الأقل، لي

ثاره إلا بعد فوات مدة ولا يكون هدا المقرر منتجا لآ ،طريق كتابة ضبط المؤسسة العقابيةالنائب العام عن 
 1.(أيام من تاريخ التبليغ08الطعن المحددة ب)

 ثانيا: وزير العدل
العدل بإصدار مقرر الإفراج المشروط، إذا على اختصاص وزير من ق ت س  142نصت المادة 

نه يفهم من صياغة النص أن المشرع أوقف ذلك عل شرط متلازم شهرا غير أ 24قي للعقوبة أكثر من كان با
 :مثل في، وهي حالات محددة تت135وهو توافر الحالات المنصوص عليها في المادة 

 .شهرا 24إذا كانت المدة المتبقية تزيد عن  _
 .ق ت س 148شروط مبني على أسباب صحية م ن طلب الإفراج المإذا كا _
س تبليغ السلطات بحادث خطير قبل وقوعه من شأنه المسالإفراج المشروط يعد مكافأة، مثال:إذا كان طلب ا _

 2.ق ت س 135بأمن المؤسسة العقابية م 
 181،3_05ومن المرسوم التنفيذي رقم  من ق ت س، 148و  135عليها في المادتين  حالات المنصوصال _ 

 لوزير العدل الحق في إصدار مقرر الإفراج المشروط لهذه الحالات دون أخد رأي لجنة تكييف العقوبات.
ن الباقي على لمحبوسيلة له على لجنة تكييف العقوبات، ليعرض وزير العدل وجوبا ملفات الطلبات المرس     

 من المرسوم التنفيذي 10لإبداء رأيهم فيها، وقد نصت المادة شهرا، وذلك  24عقوبتهم أكثر من  انقضاء مدة
 ستلامها.يوم من تاريخ إ 30أن تبدي اللجنة رأيها في أجل  181_05

                                                           
 .407، صمرجع سابقأحسن بوسقيعة، 1
 .21ص مرجع سابق،لريد محمد أحمد، ، 2
 .2005، 34، ج ر، رقمتشكيلة لجنة تكييف العقوبات وتنظيميها وسيرها، 2005-05-17المؤرخ في  05/181المرسوم التنفيذي رقم3
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 الفرع الرابع: آثار الإفراج المشروط 
دة الحبس يتمثل الأثر الفوري والرئيسي للإفراج المشروط في إخلاء سبيل المحكوم عليه قبل قضاء م

 أي لحظة وإلغائه.ي خر في إمكانية الرجوع في مقرر الإفراج فالمحكوم بها، والأثر الآ
 إخلاء سبيل المحكوم عليه :أولا

المتضمن منح الإفراج المشروط نهائيا يبلغ أمين اللجنة نسخة من  ذلك بعد صيرورة مقرر ق ت ع
رخصة الإفراج المشروط ويبلغ بذلك  ىعلمقرر لمدير المؤسسة العقابية لتنفيذه، يدون وجوبا نص المقرر ال

 المحبوس كما يبلغ بالشروط الخاصة الواردة فيه.
أو وزير  وقيعه عليها، يرسل نسخة منه إلى ق ت عشروط الواردة وتاليحرر محضر بقبول المستفيد من   

الجهات  بذلك ويرسله إلى شروط يحرر مدير المؤسسة محضرالفي حالة رفضه لو العدل وذلك حسب الحالة، 
 .المختصة

، ويتضمن مقرر الإفراج 1تسلم للمحبوس رخصة الإفراج المشروط لاستعمالها أو استظهارها عند الحاجة  
 .المراقبة والمساعدة وتدابير خاصةالمشروط تدابير 

مثل هذه التدابير، في حين  2005ري فيف 06 : لم يعرف ق ت س المؤرخ فيتدابير المراقبة والمساعدة -1
 .ولم يعطي تعريف لتدابير المساعدةمراقبة التدابير  1972لسنة  ت س حدد ق

 في ظل التشريع السابق تدابير المراقبة كالآتي:   185حددت المادة   
 .ان المحدد بقرار الإفراج المشروطالإقامة في المك _   
 تماعية.جام الجزائية)ق ت ع( والمساعدة الإمتثال لإستدعاءات قاضي تطبيق الأحكالإ _   
 2جتماعية وإعطائها كل المعلومات التي تسمح لها بمراقبة وسائل معاش المستفيد.قبول زيارات المساعدة الإ _   
أما تدابير المساعدة فتسعى بشكل عام إلى مد يد العون للمستفيدين من الإفراج المشروط، بكل أشكال    

وقد نصت المادة المساعدة الممكنة لكي تضمن له العيش في ظروف عادية تبعده عن معاودة ارتكاب الجرائم، 
ومؤهلاته الشخصية، والرفع تهدف عملية إعادة تربية المحبوس إلى تنمية قدراته "من ق ت س على: 88

تمع في ظل المستمر من مستواه الفكري والأخلاقي وإحساسه بالمسؤولية، وبعث الرغبة فيه للعيش في المج

                                                           
 .482ص، مرجع سابق بباح ابراهيم،1
 .411ص ،مرجع سابق، أحسن بوسقيعة2
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ومالية للمحبوسين المعوزين عند ى تخصيص مساعدة إجتماعية عل 114فيما نصت المادة  "،حترام القانون إ
 1الإفراج عنهم.

ى نه قد نص علنجد أ 1972وبالرجوع إلى قانون  2005فيفري  06يحددها قانون  لم خاصة:الالتدابير  -2
 توالي.ال ىعل 187و  186مادتين اللتزامات في كل من نوعان من الإ

سجل  ىالتوقيع عل :يجابية وتمثلت أساسا فيعلى مجموعة من الإلتزامات الإ 186 نصت المادة
دفع  ،ع لتدابير علاجية قصد إزالة تسممالخضو  طني،خاص موضوع بمحافظة الشرطة أو بفرقة الدرك الو 

 المبالغ المستحقة للخزينة العمومية والمجني عليه.
عدم القيام ببعض التصرفات ى مجموعة من الإلتزامات السلبية تمثلت أساسا في عل 187نصت المادة          

ختلاط ببعض لحانات، ومنع الإبوهة كالملاهي واكقيادة بعض العربات، والتردد إلى بعض الأماكن المش
 2الأشخاص.

 ة الرجوع في قرار الإفراج المشروطإمكاني ثانيا:
ن لحسن سيرتهم ار مؤقت، وهو عبارة عن منحة يكافئ بها المحبوسيإن قرار الإفراج المشروط قر 

وسلوكهم الذين اهتدوا إلى الطريق السوي، وقد أجاز القانون لصاحب القرار إمكانية الرجوع فيه إذا طرأت 
 3.إشكالات عرضية من شأنها إبطال الإفراج المشروط 

وزير كن فيها لقاضي تطبيق العقوبات و حالات خاصة يم ىمن ق ت س عل146قد نصت المادة و          
 اء مقرر الإفراج المشروط وهي كالتالي:العدل إلغ
من  ذا صدر حكم قضائي جديد يُدين الشخص المستفيد من نظام الإفراج المشروط، عن جريمةإ _

يترتب عليه مباشرة منصوص عليها قانونًا، و ذلك خلال المدة المتبقية من العقوبة الأصلية، ال الجرائم
يُشترط أن يكون الحكم الجديد نهائيًا،  لاو فراج المشروط وإعادته للمؤسسة العقابية، الإسقوط حقه في 

 4.يكفي صدور حكم بالإدانة

                                                           
 .272ص  ،مرجع سابق ،زياني عبد الله1
 .412ص مرجع سابق،احسن بوسقيعة، 2
 .884، صمرجع سابق، ابراهيمبباح 3

  4 شعيب ضريف، مرجع سابق، ص334.
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لتزامات المفروضة عليه سواء تعلق الأمر بتدابير المراقبة والمساعدة ، أو بالإجراءات لإإخلال المحبوس با -   
كعدم المثول أمام قاضي تطبيق العقوبات أو التواجد  ،روط نفسهالمنصوص عليها في مقرر الإفراج المش

 ..محددة في مقرر الإفراج بدون إذن.التواجد فيها وكدا مغادرة الأماكن المن بالأماكن التي منع 
 ىدلالات التي تعكس أن المستفيد من الإفراج المشروط علالوهي  سوء سيرة المُفرج عنه تحت الشرط،_   

 1.تالي ليس أهل لثقة التي وضعت فيهوشك العودة للإجرام، وبال
المرسوم ي يكون سلوكهم معيبا، ذلك حسب ما جاء فوكذا لـ ـق ت ع الحق في إيقاف الإفراج المشروط لمن    
 .ق إجراءات الإفراج المشروط سابقاالمتعلق بتطبي2 72/37

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .486ص مرجع سابق،بباح إبراهيم،  1

1المرسوم 72 / 37 المؤرخ في 10 / 2/ 1972 المتعلق بإجراءات تنفيذ المقررات الخاصة بالإفراج المشروط، ج ر، عدد 15، المؤرخة 
.22/02/1972في   
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 الجزائري البدائل العقابية الحديثة في القانون  :المبحث الثاني
تراعي البعد  عن بدائل عقابية أكثر فعالية لبحثا الجنائي فرضت التحولات العقابية الحديثة في الفكر

والمشرع الجزائري شأنه شأن جميع التشريعات العربية والأجنبية تبنى مجموعة  جتماعي للعقوبة،الإصلاحي والإ
بدائل العقابية المستحدثة التي تهدف إلى الحد من سلبيات عقوبة الحبس قصيرة المدة وتحقيق إعادة المن 

 جتماعي للمحكوم عليهم.الإدماج الإ
عقوبة العمل  ستحدثتين في التشريع الجزائري وهما:سوف نتناول من خلال هذا المبحث عقوبتين م

اسا على دمج المحكوم عليه في المجتمع من خلال أداء التي تقوم أس( وللأ المطلب النفع العام من خلال )
التي سمحت المطلب الثاني( لكترونية من خلال )الأعمال الإجتماعية المفيدة، ونظام المراقبة الإمجموعة من 

 بمراقبة المحكوم عليهم خارج المؤسسة العقابية عبر وسائل تقنية حديثة.
 نفع العام ل: عقوبة العمل لالمطلب الأول

نفع العام، وذلك لتعزيز لأجاز المشرع الجزائري للجهات القضائية استبدال عقوبة الحبس بعقوبة العمل ل
الإنسان وتحقيق إعادة الإدماج احترام حقوق  ىالمبادئ الأساسية الجنائية والعقابية والتي ترتكز بالأساس عل

 ئري. جتماعي للمحكوم عليه وهو المبتغى الذي استهدفه المشرع الجزاالإ
(، الفرع الأولذلك سعينا إلى دراسة هذه العقوبة من خلال تعريفها وذكر أهم خصائصها في ) من أجل

، وإظهار آليات تطبيق عقوبة العمل (الفرع الثانيومن تما ذكر أهم القواعد الخاصة بنطق بهذه العقوبة  في )
 )الفرع الثالث(.لنفع العام في ل

 لنفع العام وخصائصهاالعمل لالفرع الأول: مفهوم عقوبة 
 :نفع العاملتعريف عقوبة العمل ل -1

التشريعات واكتفى فقط  في المادة  أغلبلنفع العام على غرار للم يعرف المشرع الجزائري عقوبة العمل 
صرها ليترك الأمر بذكر أهم عنا 20091المؤرخ في فبراير   02من ق ع والمنشور الوزاري رقم  1مكرر 5

لنفع العام بأنه: "الجهد المشروط والبديل لفي تحديد مفهومها، وقد عرف بعض الفقهاء العمل  القانونيللفقه 

                                                           
 العمل للنفع العام. المتضمن كيفية تطبيق عقوبة ،2009أفريل  21في ، المؤرخ 02لمنشور الوزاري، رقم ا1
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لعامة، غايته إصلاح لعقوبة الحبس والمقدم من المحكوم عليه شخصيا لدى مؤسسة عامة لحساب المنفعة ا
 1هليه وإعادة إدماجه في المجتمع".المكلف به وتأ
جانح لأنه:"قرار قضائي يسمح ل ىنفع العام عللصلاح الجنائي العمل لالمنظمة الدولية للإ عرفت

 2لسجن ".لبالتعويض عن الضرر الذي ألحقه بالمجتمع، وذلك مع القيام بعمل يفيد المجتمع بدلا من الذهاب 
موافقة ن عقوبة العمل للنفع العام تُعدّ من العقوبات البديلة للعقوبة السالبة للحرية، وتُطبق بأيمكن القول 

د مدته بموجب الحكم القضائي وتُعتبر هذه العقوبة  ،الجاني، حيث يُكلَّف بأداء عمل يخدم الصالح العام تُحدَّ
من الآليات الحديثة في السياسات العقابية، إذ تهدف إلى إلزام الجاني بأداء عمل محدد داخل المجتمع خلال 

 .جتماعيًاإندماجه إوتحقيق إعادة  لاح سلوكهفترة معينة عوضًا عن الحبس، وذلك بغرض إص
 نفع العام لخصائص عقوبة العمل ل -2

 خصائص نذكر منها:اللنفع العام بمجموعة من لعقوبة العمل  تتميز
 :لنفع العام عقوبة شرعية وشخصيةلعقوبة العمل  -أ

عليها قانونًا، ما يعني أنها تخضع لمبدأ  صمنصو عقوبات الالنفع العام من لتعتبر عقوبة العمل ل        
، من قبل السلطة التشريعية وحدها الشرعية، والذي يقتضي أن يتم تحديد الأفعال المجرّمة والعقوبات المقررة لها

حيث أن المشرع حدد الحالات التي تفرض فيها، وكدا شروط وبالتالي، فهي عقوبة محددة بدقة في القانون، 
خضوعها لهذا المبدأ، فإن العقوبة تُعتبر شخصية، فلا تُطبّق إلا على من ارتكب الجريمة، من  قاوانطلا تطبيقها،

مدني، مما يعكس احترام  مسؤولأو سواء كان فاعلًا أصليًا أو شريكًا، ولا تمتد إلى غيره كوليّ، أو وصي، 
 3.القانون لمبدأ شخصية العقوبة

                                                           
، مذكرة مكملة لنيل عقوبة العمل للنفع العام كبديل للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة في التشريع الجزائري ، بن سالم محمد لخضر1

-2019وق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، السنة الجامعية شهادة الماجستير في القانون الجنائي، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية الحق
 146ص ،2020

2Documentation sur le travail d’intérêt général, l’organisation internationale de la réforme pénale, 
sans date , sans page, date de consultation le 25/08/2017   , Source internet adresse 
https://www.penalreform.org/ 

 ،31/12/2020 ،02لعددا ،15مجلد ،مجلة معارف ،"نفع العام كبديل عن عقوبة الحبس قصير المدةلعقوبة العمل ل" غضبان نبيلة،3
 .60ص
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 لنفع العام عقوبة قضائية:لعقوبة العمل  -ب
تتميز بكونها عقوبة قضائية بمعنى صدورها بحكم قضائي من محكمة جزائية، وليس من قبل الجهات 

أعطى حيث  1مكرر5الإدارية التي يمارس فيها العمل، وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري من خلال المادة 
لنفع لحكوم عليه بعمل للجهات القضائية وحدها الصلاحية في استبدال عقوبة الحبس المنطوق بها بقيام الم

 1.العام
 ختيارية بالنسبة للمحكوم عليه:لنفع العام إعقوبة العمل ل -ج

تشريعات المقارنة ضرورة قبول المحكوم عليه باستبدال عقوبة الشترط المشرع الجزائري كغيره من إ
للمحكوم عليه الحرية في و نفع العام، وإلا فلا يجوز للقاضي إجباره عليها، لالحبس المحكوم بها بعقوبة العمل ل

قبول أو رفض العقوبة البديلة ويعتبر ذلك استثناء للقاعدة التي مفادها أن المتهم لا يتدخل أثناء المحاكمة إلا 
 2.دفاع عن نفسه أو طلب تخفيف العقوبة لل

 نفع العام لالقواعد الخاصة بنطق عقوبة العمل ل الفرع الثاني:
تطبق على جميع الجرائم، ولا يستفيد منها إلا الشخص الذي تتوافر فيه نفع العام لا لإن عقوبة العمل ل

على سبيل المثال، فقد منح للقاضي السلطة لا  بعض الشروط والتي جاءت عل سبيل الحصر في ق ع
من ق ع، وقد سمح النص للقاضي  1مكرر  5التقديرية في اتخاذ قرار المنح، وقد نظم هذا الإجراء في مادة 

ستخلص من خلال نص المادة مدى ملائمتها مع شخصية الجاني، ونقوبة مع ظروف كل قضية و بتكييف الع
 .لمحكوم عليه، وأخرى بمدة العقوبةأن هناك شروط تتعلق بأهلية ا

وأطلق عليها أيضا الشروط الشخصية فبالرجوع  وترتبط أساسا بشخص المحكوم عليه،: أهلية المحكوم عليه_ 1
نفع العام كبديل عن عقوبة الحبس لفلإفادة المحكوم عليه بعقوبة العمل ل ،من ق ع 1مكرر  5إلى نص المادة 

به سن ووقت ارتكابالماضي الإجرامي للمحكوم عليه، ك يستوجب توفر بعض الشروط التي ترتبط المدة قصير
 3.نفع العاملجتماعية والموافقة الصريحة بقبول عقوبة العمل لالجريمة، وسلوكه في الحياة الإ

 
                                                           

، دفاتر السياسة والقانون مجلة ، "عقوبة العمل للنفع العام كبديل للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة في التشريع الجزائري لعيدي خيرة، "1
 .30ص، 02/06/2020، 01، العدد12المجلد 

 .35ص ،2021، 1طبعةال مصر، ة العربية،ضدار النه ،نفع العام في التشريع الجنائي المقارن لعقوبة العمل ل رامي متولي القاضي،2
 .504ص ،مرجع سابقعبد الرحمان خلفي، 3
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 سلوك )غير مسبوق قضائيا(:السيرة و الحسن  أ_
شُرّ عت عقوبة العمل للنفع العام خصيصًا لفئة معينة من الجناة والمخالفين، وهم أولئك الذين يرتكبون 

وتهدف هذه العقوبة إلى تجنيبهم دخول  ،جرائم لأول مرة ولا يُشكّلون خطورة كبيرة على الأفراد أو المجتمع
المؤسسة العقابية، ومنحهم فرصة لإصلاح سلوكهم وتعويض المجتمع عن أفعالهم الإجرامية، من خلال أداء 

لديهم سوابق قضائية لا ويُفهم من ذلك أن الأشخاص الذين  ،عمل لفائدة المصلحة العامة دون مقابل مادي
من قانون العقوبات، أن  1مكرر  5قد اشترط المشرّع الجزائري في المادة و  ،ستفادة من هذا النظاميمكنهم الإ

وقد أكّد  ،من هذه العقوبةستفادة ي بالإدانة سابقًا حتى يُمكنه الإلا يكون قد صدر ضد المحكوم عليه حكم نهائ
تمثل في استبدال إن الإجراء الم"، والذي جاء فيه:2015جويلية  09 هذا المبدأ الحكم القضائي الصادر بتاريخ

عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم المدان بالعمل لصالح النفع العام لا يُمنح إلا للأشخاص غير 
 1.المسبوقين قضائيًا

 28/04/2024المؤرخ في 06_24لكن المشرع الجزائري قد تراجع عن هذا الشرط في القانون رقم 
لمشرّع حينما قام بحذف شرط عدم سبق المحكوم عليه وحسنًا فعل ا من ق ع، 1مكرر 5المعدل عن المادة 

ارتكاب جريمة، أسوةً بعدد من التشريعات المقارنة التي رأت في هذا الشرط عائقًا يحول دون استفادة العديد من 
إذ أن الجريمة المرتكبة قد تكون في كثير من الأحيان سلوكًا عرضيًا  ،المحكوم عليهم من هذه العقوبة البديلة

، وبالتالي ، مما يجعل من المناسب منح الفرصة للإصلاح وإعادة الإدماجادائم ابالضرورة ميولًا إجراميلا يعكس 
 2.أفراده ىفإبقاءه في المجتمع لا يشكل خطرا عل

 الجريمة: سنة وقت ارتكاب 16أن لا يقل سن المتهم عن ب_ 
سنة وقت ارتكاب الفعل  16بلوغ المتهم سن لنفع العام اشترط المشرع الجزائري لتطبيق عقوبة العمل ل

 06سن القانوني لتوظيف القصر في بعض الأعمال حسب ما جاء في نص المادة الوذلك اعتبارا ب المجرم،
، والأخذ بعنصر السن من طرف المشرع الجزائري كي يتحكم في 3المتعلق بعلاقات العمل 11-90من القانون 

مشقة العمل، ذلك بالأخذ بالقدرة الجسدية للمحكوم عليه على أداء الأعمال التي يمكن أن يحكم بها، وتحديد 

                                                           
 .31ص ،مرجع سابق لعيدي خيرة، 2
 .505ص ،مرجع سابقعبد الرحمان خلفي، 2
 .متعلق بعلاقات العمل، 1990أبريل سنة  21، الموافق 1410رمضان عام  26لمؤرخ في ا 11-90القاانون رقم 3
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نفع العام حتى في حق القاصر الذي لم تكتمل أهليته الجزائية لسنة يعني إمكانية تطبيق عقوبة العمل ل 16سن 
سنة لهذه العقوبة  18سنة و 16سنة، لذلك يمكن أن يخضع القاصر بين  18محددة في القواعد العامة ب ال

 1.كون بسلطة تقديرية من القاضيالتخفيف وذلك يولكن بنوع من 
 موافقة الصريحة للمحكوم عليه:ال ج_

الجهة القضائية قبل يتعين عل :"..... 1مكرر 5اشترط المشرع الجزائري في الفقرة الأخيرة من المادة 
 ".النطق بهذه العقوبة إعلامه بحقه في قبولها ورفضها والتنويه بذلك في الحكم

يُفهم من هذا الشرط أن القاضي لا يمكنه الحكم بعقوبة العمل للنفع العام إلا بعد التأكد من موافقة 
والتصريح الصريح برضاه  المحكوم عليه، سواء بالقبول أو الرفض، مما يقتضي حضوره جلسة النطق بالحكم

ذلك أن هذه العقوبة تقوم على مبدأ التطوع، إذ تتطلب من المحكوم عليه أداء عمل  ،بالخضوع لهذه العقوبة
دون مقابل، ولا يمكن ضمان حسن تنفيذها إلا إذا تم قبولها طواعية ومن ثَمّ، لا يُعتدّ بالموافقة خارج الجلسة أو 

قة يجب أن تكون صريحة وواضحة، حيث لا يُعتبر السكوت دليلًا على الرضا عبر محاميه، كما أن هذه المواف
 2.أو قبول العقوبة

 :شروط المتعلقة بالعقوبة_ ال2
سواء من  نفع العام،لركز المشرع الجزائري على معيار مدة العقوبة لتحديد نطاق تطبيق عقوبة العمل ل

الأصلية أو تلك المتعلقة بمدة العمل التي يجب على المحكوم حيث الشروط المتعلقة بمدة العقوبة السالبة للحرية 
 عليه أداءها تطبيقا للعقوبة.

 :العقوبة السالبة للحرية الأصلية ط المتعلقة بمدةو الشر  -أ
أن عقوبة العمل للنفع العام جاءت كبديل للعقوبة السالبة  ق عمن  1مكرر  5يتضح من نص المادة 

وقد حدد المشرع نطاق تطبيق هذه العقوبة  ،الغرامة أو غيرها من أشكال العقوباتللحرية، دون أن تمتد لتشمل 
( سنوات، بعد أن كانت محددة سابقًا بثلاث 5في العقوبات البسيطة التي لا يتجاوز حدها الأقصى خمس )

المتمثلة في ويأتي هذا التوسيع انسجامًا مع الغاية الأساسية من نظام العمل للنفع العام، و  ،( سنوات فقط3)
جتماعي للمحكوم يره السلبي على إعادة الإدماج الإتفادي مساوئ الحبس قصير المدة، خصوصًا من حيث تأث

                                                           
 .506ص ،مرجع سابق ،بد الرحمان خلفيع1
 .المرجع نفسه2
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عليه وبذلك، فإن تطبيق هذه العقوبة يقتصر على المخالفات وبعض الجنح، نظرًا لأن غالبية هذه الجرائم لا 
 1.يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات

 ط المتعلقة بالعقوبة المنطوق بها :و الشر  -ب
وفقًا للتعديل الأخير الذي أدخله المشرع، تم الإبقاء على الشرط الثاني المتعلق بالعقوبة الأصلية دون 
تعديل، حيث يشترط أن لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها سنة واحدة من الحبس النافذ حتى يتمكن القاضي من 

للنفع العام أما إذا تجاوزت العقوبة هذا الحد أو كانت موقوفة التنفيذ كليًا، فلا يجوز  استبدالها بعقوبة العمل
 .استبدالها بهذه العقوبة البديلة

وفي هذا السياق، يثور تساؤل هام: ما هو الحكم في حالة ما إذا كانت العقوبة لا تتجاوز سنة حبس 
المتعلق بكيفيات  02ذلك، أوضح المنشور الوزاري رقم نافذ، لكنها تتضمن جزءًا موقوف النفاذ؟ للإجابة على 

، أن القاضي يمكنه استبدال الجزء النافذ فقط من العقوبة بعقوبة العمل للنفع 2تطبيق عقوبة العمل للنفع العام
 .العام، شريطة توفر باقي الشروط القانونية اللازمة

بأن هذا القيد الزمني ينطبق أساسًا على  رالشرط، قبل إدخال التعديل الأخي قد علّق الفقهاء على هذا
المخالفات وبعض الجنح البسيطة، كون أغلبها لا يتجاوز حدها الأقصى ثلاث سنوات من الحبس، مثل جنحة 

ستعمال الشخصي بشكل غير مشروع، وبعض الجرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية للإاستهلاك أو حيازة 
جنحة الجرح الخطأ الناتج عن القيادة في حالة سكر أو تحت تأثير مواد المنصوص عليها في قانون المرور، ك

 .تُعدّ من أصناف المخدرات
يُظهر هذا الشرط بوضوح توجّه المشرع نحو قصر تطبيق عقوبة العمل للنفع العام على المخالفات 

تحقيق التوازن بين هدف والجنح البسيطة التي لا تنطوي على خطورة إجرامية كبيرة، وهو ما يعكس رغبته في 
 .إعادة تأهيل الجاني وضمان حماية المجتمع من الجريمة

 
 
 

                                                           
 .507ص ،المرجع نفسه، بد الرحمان خلفيع1
 المرجع نفسه. 2
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 نفع العام:لشروط المتعلقة بمدة العمل لج_ ال
لنفع العام، يتم احتسابها بحجم ساعي من طرف السلطة لأقر المشرع الجزائري مدة زمنية لعقوبة العمل 

حيث لا  ،1من ق ع 1مكرر 5الأدنى والأقصى المقرر في المادة التقديرية للقاضي الجزائي مراعيا بذلك الحد 
وهذا  ساعة، 600ساعة ولا الزيادة عن الحد الأقصى  40 حد الأدنى المقدر بالنزول عن اليسمح للقاضي 

سنة فقد  18و 16وذلك بمقدار ساعتين عن كل يوم حبس، أما  فيما يتعلق بالقصر مابين:  بالنسبة للبالغين،
 ساعة. 300إلى  20 حدد بين:

بتدائي ، بصدور الحكم الايتمكن القاضي من تحديد عدد ساعات العمل للنفع العام الواجب تنفيذها
لحبس، وهو ما أشار إليه المنشور الوزاري المتعلق بكيفيات تطبيق عقوبة العمل الذي يتضمن عقوبة أصلية با

ن يحدد في نفس الوقت أجل تقرير عقوبة الحبس، أالقاضي عند انصرافه للمداولة من حيث نبه  نفع العام،لل

 .لنفع العام مفترضا مسبقا أن المحكوم عليه قد يقبل هذه العقوبةلالحجم الساعي الذي يعادله لأداء عقوبة العمل 
 نفع العاملالفرع الثالث: الآليات العملية لتطبيق عقوبة العمل ل
ة العمل للنفع العام، مرهونة بوجود آليات واضحة ودقيقة تُعدّ فعالية العقوبات البديلة، وعلى رأسها عقوب

إلى جانب النصوص القانونية، أسند  ولذلك فإن المشرع، افها الإصلاحيةتضمن حسن تنفيذها وتحقيق أهد
، وهذا ما سنتناوله مهامًا متعددة لأجهزة قضائية وإدارية تتكامل فيما بينها لتجسيد هذه العقوبة على أرض الواقع

ا الفرع من خلال إظهار مهام الأجهزة القضائية أولا في تطبيق هذه العقوبة، وأيضا الأجهزة غير قضائية في هد
 )الإدارية(.

 الأجهزة القضائية ومهامها أولا:
 ق إ ج ، ق ع"تتمثل الأجهزة القضائية في تطبيق عقوبة العمل لنفع العام حسب ما ورد في كل من 

نفع لتطبيق عقوبة العمل لي تطبيق العقوبات، والتي تسهر على العامة وقاضفي كل من النيابة " ق ت س، 
 العام منذ صدورها.

 :نفعلدور النيابة العامة في تطبيق عقوبة العمل ل -1
 :عليه تختصاص الأصلي في تنفيذ الأحكام الجزائية، بموجب ما نصعد النيابة العامة صاحبة الإت

                                                           
 قانون العقوبات. 1مكرر 5المادة  1
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  155-66الأمر  الجزائيةمن قانون الإجراءات  36المادة. 
  جتماعي للمحبوسينبتنظيم السجون وإعادة الإدماج الإالمتعلق  04-05من القانون رقم  10المادة.   

ضمن ل يدختنفيذها وبالتالي صادرة عن القضاء،  أصلية جزائيةحيث أن عقوبة العمل للنفع العام هي عقوبة 
 1.ق عمن  6ر مكر 5الصيغة النهائية، كما نصت المادة صلاحيات النيابة العامة، وذلك بعد اكتساب الحكم 

 :مهام الرئيسية لنيابة العامة في تتمثلو    
 :أ. التدوين في صحيفة السوابق القضائية

تضطلع النيابة العامة بمهام التقييد والإرسال وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، وخاصة المواد: 
 2:وتشمل مهامها، 636، 632، 620، 626، 618
  التي تحتوي العقوبة الأصلية مع الإشارة إلى استبدالها بالعمل للنفع العام، مع  1القسيمة رقم إرسال

 .تنفيذ الغرامات والمصاريف القضائية إن وجدت
  التي تتضمن سجلًا  2القسيمة رقم تسجيل كل من العقوبة الأصلية وعقوبة العمل للنفع العام في

 .شاملًا للعقوبات
  جتماعي للمحكوم عليه، ي عقوبة، لضمان تسهيل الإدماج الإدون ذكر أ 3القسيمة رقم تسليم

 .خصوصًا عند الترشح للوظائف
  في حال إخلال المعني بشروط تنفيذ العمل للنفع العام، لتقييد العودة للعقوبة  1القسيمة رقم تعديل

 (.الأصلية )الحبس
 :ب. إرسال الملف لقاضي تطبيق العقوبات

 بــــ: عند صدور حكم نهائي بعقوبة العمل للنفع العام، تقوم النيابة
  بدراسة هذه المكلف بالمجلس القضائي  النائب العام المساعدإرسال الملف الخاص بالعقوبة إلى

 الملفات.

                                                           
 قانون العقوبات. 6مكرر 5المادة 1

 ،مجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية ،"الجزائري  آليات تطبيق عقوبة العمل لنفع العام وفق النظام القانوني" ياسين كرجة،2
 .1056ص ،2020-06، 01العدد ،09المجلد
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  تحويل الملف إلى قاضي تطبيق العقوبات المختص إقليميًا، سواء داخل نفس المجلس القضائي أو
1.ختصاص الإقليميإقامة المحكوم عليه يقع خارج الإ عام مساعد آخر إذا كان محلعبر نائب 

 

 لنفع العام:لدور قاضي تطبيق العقوبات في تطبيق عقوبة العمل _ 2
الجهة القضائية الأساسية المكلفة بالإشراف على تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام، ويُعيّن ق ت ع عتبر ي

 :ويتمثل دوره فيما يلي ،2ق عمن  3مكرر  5مادة ال ما جاء في نص ويؤدي دوره وفقًابقرار من وزير العدل، 
 :ستدعاءحالة امتثال المحكوم عليه للإ -أ

باستقباله للتحقق من هويته كما هي مدونة في  ق ت ع يتولىستدعاء، عند امتثال المحكوم عليه للإ
على  تقديمهويتم  ،جتماعي، المهني، الصحي، والعائليعلى وضعه الإ كذا التعرفالحكم أو القرار الجزائي، و 

طبيب مختص لإجراء فحص طبي وتحرير تقرير يوضح حالته الصحية، بما يساعد في اختيار نوع العمل 
 .الذي يتناسب مع قدراته البدنية
لكي تُدرج ضمن ملف المحكوم عليه،  بطاقة معلومات شخصيةبتحرير  ق ت عبناءً على ذلك، يقوم 

 .طبيبالتقرير الصحي الذي أصدره الشى مع ايتماختيار عمل مناسب له يتم 
كيفية تنفيذ عقوبة العمل للنفع لمؤسسة المستقب لة للمحكوم عليه ا تحدد، مقرر الوضع ق ت ع إصداربعدها 

عدد ، طبيعة العمل الموكل إليه ،الهوية الكاملة للمحكوم عليه :العام، ويتضمن هذا المقرر المعلومات التالية
الضمان  ،للعقوبة وتوزيعها حسب البرنامج الزمني المتفق عليه مع المؤسسة المستقبلة ةالساعات الإجمالي

لتزامات والشروط المنصوص عليها في مقرر الوضع سيتم تنفيذ التنويه بأنه في حال الإخلال بالإ ،جتماعيالإ
 .عقوبة الحبس الأصلية الصادرة في حقه

ببطاقة تنبيهًا للمؤسسة المستقب لة بضرورة تزويد قاضي تطبيق العقوبات  مقرر الوضع يحتوي كما 
وفق البرنامج المحدد، وإبلاغه فورًا في حالة حدوث أي إخلال من طرف المعني أثناء تنفيذ  مراقبة أداء العقوبة

 3.العمل
 

                                                           
 .1507ص ،المرجع نفسه1
 .العقوباتمن قانون  3مكرر  5انظر المادة 2
 .39ص ،مرجع سابق لعيدي خيرة، 3
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 :ستدعاءمتثال المحكوم عليه للإإ عدم حالة -ب
الحضور في الموعد المحدد لتنفيذ عقوبة العمل للنفع العام، دون في حال تخلّف المحكوم عليه عن 

ستدعاء، يقوم ق ت ع بتحرير محضر بعدم المثول، يُوجّه إلى برر جدي، ورغم تبليغه شخصيًا بالإتقديم م
النائب العام المساعد، الذي يتولى بدوره إخطار مصلحة تنفيذ العقوبات من أجل مباشرة تنفيذ عقوبة الحبس 

 .الأصلية التي كانت قد استُبدلت
صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوز أي عراقيل قد  ،ق ت علوفي السياق ذاته، منح المشرّع 

تعيق التنفيذ السليم للعقوبة، مثل تعديل برنامج العمل، أو تغيير أيام وساعات التنفيذ، بل وحتى تغيير المؤسسة 
سنة على الأقل وقت  16الذي يبلغ من العمر  أنه في حالة الجانح الحدث رة إلىكما تجدر الإشا ،المستقب لة

ارتكاب الجريمة، يتولى قاضي الأحداث مهمة الإشراف على تنفيذ هذه العقوبة، التي يمكن تطبيقها عليه بصفة 
1.استثنائية

 

ها أن تعيق شأنعرض جميع الإشكالات التي قد تنشأ أثناء تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام، والتي من ت
ويملك القاضي  ق ع،من  3مكرر  5أحكام المادة  ماجاء في وذلك وفقًا ق ت ع على  حسن سير هذا التنفيذ

سيما من خلال تعديل تدابير لمعالجة تلك الإشكالات، لافي هذا الإطار صلاحية اتخاذ ما يراه مناسبًا من 
نذكر الإشكالات التي من  ،نفيذ العقوبة بشكل فعّالبرنامج العمل أو تغيير المؤسسة المستقبلة، بما يضمن ت

 اختصاصات ق ت ع فيما يلي:

 :لنفع العامليقاف تنفيذ عقوبة العمل إ _1
سلطة تقديرية لوقف تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام بصفة مؤقتة، وذلك في  لق ت عيمنح القانون 

ويجوز للقاضي أن يصدر قرار وقف التنفيذ  ق ع ،من  3مكرر  5حالات استثنائية يحددها وفقًا لأحكام المادة 
ويتم تبليغ قرار الوقف لكل من النيابة  ممثله القانوني،من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المحكوم عليه أو من 

لسجون المختصة بإعادة العامة، والمحكوم عليه، والمؤسسة المستقبلة، إضافة إلى المصلحة الخارجية لإدارة ا
 .جتماعي للمحبوسينالإدماج الإ

 :وتشمل الحالات التي يمكن أن تُبرر وقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا ما يلي

                                                           
 .1510ص ،مرجع سابق ياسين كرجة،1
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لتزامات أسرية أو شخصية ضرورية، إجتماعية طارئة، كوجود إقد تطرأ ظروف ة: جتماعيالأسباب الإ .1
 يتعذر على المحكوم عليه تجاوزها، مما يعيق أداءه للعمل المكلف به. 

ي حال تعرض المحكوم عليه لعارض صحي أو إصابة أو مرض يمنعه مؤقتًا من ف :الأسباب الصحية .2
 .ذلك بشرط تقديم تقرير طبي معتمدأداء العمل، 

الحالات التي يكون فيها المحكوم عليه مسؤولًا عن رعاية أحد أفراد أسرته  هيو  :الأسباب العائلية .3
 .ا لحين زوال المانعبسبب مرض أو ظرف عائلي طارئ، ما يستوجب وقف التنفيذ مؤقتً 

وتجدر الإشارة  العائقبالسلطة التقديرية لتحديد مدة الوقف، والتي يمكن تمديدها عند استمرار  ق ت ع يحتفظ 
 .اجراء مؤقت كما سبقت دراسته وهو إلى أن وقف تنفيذ العقوبة لا يُعد إلغاءً لها،

 نفع العام:لنتهاء عقوبة العمل ل_ إ2
إما بإنهاء المحكوم عليه المهام المفروضة عليه  نفع العام بطريقتين،لالعمل ليمكن أن تنتهي عقوبة 

 .له لفترة العقوبة، أو إخلاله بالإلتزامات والعمل المفروضة عليهوإكما
 :لنفع العاملمدة عقوبة العمل  ذحالة انتهاء تنفي _1

لتزاماته المتعلقة بالعمل المقرر له بعد ذلك، تقوم المؤسسة إعندما يُكمل المحكوم عليه جميع  يتم
وتتولى النيابة العامة  ،، الذي يرفعه بدوره إلى النيابة العامةق ت عالمستقب لة بإرسال إشعار بانتهاء التنفيذ إلى 

 1يه.ابق القضائية من أجل التأشير علإرسال الإشعار إلى مصلحة صحيفة السو 
 :هالمفروضة علي تتزامابالإل الإخلالنتهاء بسبب الإ _ 2

 ق ت عالغياب، أو التقصير المتكرر في أداء العمل(، يُنبهه  )لتزاماته مثلإإذا أخل المحكوم عليه ب
يتم تعديل تطبيق العقوبة، و يُعاد توزيع ساعات العمل على ، إذا استمرت هذه الأفعال  بوجود هذا الإخلال

وهو  يه عقوبة الحبس الأصلي المستبدلةحال الإصرار على الإخلال، تُنفذ علشهرًا، أو في  20مدة لا تتجاوز 
 2.ق عمن  24مكرر  20مادة لا مانصت عليه

 
 

                                                           
 .232، صمرجع سابقبن سالم محمد لخضر،  1
 قانون العقوبات. 24مكرر  20المادة  2
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 الأجهزة غير قضائية)الإدارية(: :ثانيا
لنفع لحرص المشرع الجزائري على تنظيم وتحديد الإجراءات والهيئات الخاصة بتنفيذ عقوبة العمل 

ا ما سوف نتناوله هذالعقوبات التي يتم تنفيذها في المحيط الخارجي أي في مؤسسات عمومية و كونها من  العام،
 الآن من خلال تحديد هذه المؤسسات وطبيعة مهامها:

، تنفذ عقوبة العمل للنفع العام لدى شخص ق ع من 1مكرر  5بحسب المادة  :المستقبلةات أ_ المؤسس
مثل: الدولة، الولاية، البلدية، الوزارات، المحاكم، ، المؤسسات العموميةم فقط، أي لدى معنوي من القانون العا

 ....المؤسسات التعليمية والجامعية
باختيار المؤسسة المستقبلة داخل نطاق اختصاصه الإقليمي، إما مباشرة أو عن طريق  ق ت ع يقوم

، محكوم عليه وإبرام اتفاقية معهاالمؤسسة لاستقبال ال ملائمةالمصلحة الخارجية لإدارة السجون، بعد التأكد من 
 .ويمكن للمؤسسات أيضًا عرض استعدادها لاستقبال المحكومين بمبادرة منها

مراعاة مؤهلات المحكوم عليه عند  :تلتزم المؤسسة المستقبلة بعدة مهام لضمان تنفيذ العقوبة منهاكما 
مراقبة تنفيذ عدد ساعات العمل  مهنية،الالعمل والأمراض وكذا تأمين المحكوم عليه ضد حوادث  تشغليه،

إخطار ق ت ع بأي إخلال من المحكوم ،  مقرر، إدماج المحكوم عليه في فريق عمل مناسب،المحددة في ال
 1.احترام القواعد المتعلقة بالعمل الليلي وذلك حسب  ما ورد في أحكام قانون العمل

 :جتماعي للمحبوسينالمكلفة بإعادة الإدماج الإلسجون المصالح الخارجية لإدارة ا_ب
 67-07، وقد نظّم المرسوم التنفيذي رقم ق ت س من 113المصالح بموجب المادة  استحدثت هذه

من هذا المرسوم على إنشاء  2المادة  حيث نصت ،كيفية تنظيمها وسيرها 20072فبراير  19المؤرخ في 
 .مصلحة واحدة على مستوى كل مجلس قضائي

يُشرف على هذه المصلحة رئيس يُعيَّن بقرار من وزير العدل حافظ الأختام، وتستفيد المصلحة من تعاون     
امها المتعلقة ستعانة بكل شخص يمكنه المساهمة في أداء مهالهيئات العمومية، كما يمكنها الإمختلف الإدارات و 
 .جتماعي للمحبوسينبإعادة الإدماج الإ

                                                           
 .1511_1510ص مرجع سابق، ياسين كرجة،1

2مرسوم تنفيذي رقم 07-67 مؤرخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 يحدد كيفيات تنظيم وسير المصالح 

 الخارجية لإدارة ، السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
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، تنفيذ برامج إعادة الإدماج 67-07لإدارة السجون، وفقًا للمرسوم التنفيذي رقم  تتولى المصالح الخارجية
وتشمل مهامها مرافقة وتوجيه  ،جتماعي بالتعاون مع المصالح المختصة للدولة والجماعات المحليةالإ

جتماعية، إضافة بة القضائية، إجراء التحقيقات الإالمحبوسين المفرج عنهم، متابعة المتهمين الخاضعين للرقا
 .إلى متابعة تنفيذ العقوبات البديلة
 :وتتمثل مهامها بشكل خاص في

 جتماعي للمفرج عنهم بناءً على طلبهمستمرارية برامج إعادة الإدماج الإالسهر على ا. 
 اتخاذ الإجراءات الضرورية لتسهيل عملية إعادة إدماج الأشخاص المتكفل بهم. 
 ستفادة من مختلف صيغ الإدماجمختصة لمساعدة المعنيين على الإالتصالات مع الهيئات إجراء الإ. 
  متابعة تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام، بصفتها عقوبة بديلة تنفذ خارج أسوار المؤسسات العقابية، وذلك

1والمؤسسات المستقبلة ق ت عبالتنسيق مع 
. 

 : نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونيةيالمطلب الثان
وقد استحدث المشرع الجزائري ، آلية مستحدثة للتفريد العقابييعد نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية 

، ثم كأسلوب لتكييف رقابة قضائية وبديل للحبس المؤقتكإجراء  03-15بموجب الأمر هذا النظام لأول مرة 
تنظيم المتضمن  04-05للقانون رقم المتمم  2018ريينا 6المؤرخ في  01-18قانون رقم بموجب الالعقوبة 

يرا وأخ ، 16مكرر  150مكرر إلى  150السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين ضمن المواد من 
ويعتبر من أحدث الأساليب لتنفيذ العقوبة السالبة ، 20242سنة 06-24انون قكبديل لعقوبة الحبس بموجب ال

 . العقابيةرة المدة خارج المؤسسات للحرية قصي
، شروط الوضع )الفرع الأول(وفي هذا المطلب سنوضح : مفهوم الوضع تحت المراقبة الإكترونية 

، إجراءات الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونية والجهة المختصة )الفرع الثاني (تحت المراقبة الإلكترونية 
 ) الفرع الرابع(.ة الإلكترونية ، الآثار المترتبة على الوضع تحت المراقب)الفرع الثالث(بمنحه 

 
 

                                                           
 .241-240ص  مرجع سابق،، بن سالم محمد لخضر 1
  .518، صمرجع سابقأحسن بوسقيعة،  2
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 : مفهوم نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية الفرع الاول
 في هذا الفرعإليه سنتطرق إن التطرق لموضوع المراقبة الإلكترونية يقتضي وضع مفهوم لها، وهو ما 

 .الوضع تحت المراقبة الإلكترونية التعريف الفقهي والتشريعي لنظام من خلال وضع:
 : التعريف الفقهيأولا

مدة خارج المؤسسة ليب المبتكرة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية قصيرة الايعرف هذا النظام بأنه أحد الأس        
 سطة جهازا، أين يسمح من خلاله للمحكوم عليه بالبقاء في مقر إقامته لكن تحت مراقبة تحركاته بو العقابية

 1.على شكل ساعة أو سوار أسفل القدميثبت في معصمه أو في  
في مجال إقامته خلال أوقات محددة، ويتم مراقبته عرف كذلك على أنه إلزام المحكوم عليه بالتواجد        

،  2، ومن هنا جاءت تسمية السوار الإلكترونيشبه السوار يتم تثبيته في معصمهلكتروني يإعن طريق جهاز 
و شرطة الحي الذي يسكن أإشارات لاسلكية لإدارة المراقبة وبهذا إذا تجاوز حدود معينة مفروضة عليه تعطى 

البة للحرية قصيرة المدة حرا طليقا في الوسط الحر سوم على ترك المحكوم عليه بعقوبة نظام يقإذن فهو  ،3فيه
 4.مع إخضاعه لعدد من الإلتزامات ومراقبته إلكترونيا عن بعد

  التعريف التشريعي: ثانيا
-18مكرر من القانون  150عرف المشرع الجزائري نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في المادة       
جزء منها خارج المؤسسة إجراء يسمح بقضاء المحكوم عليه كل العقوبة أو "بأنه: 04-05المتمم للقانون  01

 .العقابية
، طيلة المدة المذكورة في المادة رونية في حمل الشخص المحكوم عليهالإلكتيتمثل الوضع تحت المراقبة 

الصادر  لسوار إلكتروني يسمح بمعرفة تواجده في مكان تحديد الإقامة المبين في مقرر الوضع 1مكرر  150

                                                           
مجلة جامعة دمشق للعلوم  ،"السياسة العقابية الفرنسيةالوضع تحت المراقبة الإلكترونية " السوار الإلكتروني" في "، أوتاني صفاء 1

 .131، ص2009، العدد الأول، الإقتصادية و القانونية
 .20، ص2013المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، السويد، ، ، دراسة مقارنةالعقابية في الإصلاح والتأهيل مدور النظ، فهد الكساسبة 2
تخصص الفلسفة  ، أطروحة دكتوراه العقوبات السالبة للحرية كنموذج للإصلاح في نظام العدالة الجنائيةبدائل ، أيمن عبد العزيز المالك 3

 .60ص ،2010 يف العربية للعلوم الأمنية،، جامعة نافي العلوم الأمنية
عة الإسلامية مجلة الجام، تحليلية، دراسة "مراقبة المتهم إلكترونيا كوسيلة للحد من مساوئ الحبس الإحتياطي"ساهر إبراهيم الوليد،  4

  .664، ص2013غزة،  ،جامعة الأزهر، 1العدد ،للدراسات الإسلامية
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وم لى المحكوبهذا نلاحظ أن المشرع الجزائري لم يجعل هذا النظام محصورا ع، 1"عن قاضي تطبيق العقوبات
 .فترة من العقوبة ، وإنما تطبق أيضا على المحكوم عليه الذي قضى عليه الغير محبوس فقط

 : شروط الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونيةالفرع الثاني
عقوبة بديلة للحبس، كوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونية لوضع المشرع الجزائري الشروط المطلوبة ل

، منها منه12مكرر  150إلى المادة  1مكرر 150 في المواد من المذكور سابقا 01-18أقرها بموجب القانون و 
، ومنها مايتعلق بالجهة المقررة والمنفذة لإجراء السوار ، ومنها مايتعلق بالعقوبةم عليهمايتعلق بالمحكو 

 الإلكتروني.
 : الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه أولا

  وسنذكرها كالتالي: ،جملة من الشروطحتى يستفيد المحكوم عليه من هذا النظام لابد من توافر 
من  2مكرر 150المادة ، طبقا لأحكام بالغين كانو أم أحداثيشمل تطبيق هذا النظام جميع المحكوم عليهم  -
يكون  الإلكترونية شرط أنالتي اشترطت موافقة ولي القاصر على الوضع تحت المراقبة و  ،01-18قانون ال

 .الرجال فقط بل يشمل النساء أيضا ، كما أن هذا الإجراء لا يمسسنة 18و  13سن الحدث بين 
 وني بصحة المحكوم عليه.تر الإلكأن لايضر السوار  -
وقد  3مكرر150إقامة أو سكن ثابت وهو مايستشف من أحكام المادة  حللمعني مكون ليشترط المشرع أن ي -

 2سواء كان خاصا بالمحكوم عليه أو غيره. ت ع هذا المحل من طرف ق يحدد
عتبار الوضعية العائلية للمعني الأخذ بعين الإ، مع لية "الغرامات" المحكوم بها عليهالوفاء بالإلتزامات الما -
 3.إذا أظهر ضمانات جدية للإستقامةو متابعته لعلاج طبي أو نشاط مهني أو دراسي أو تكويني أو أ

ستفادة ، كما أن شرط عدم إن المحكوم عليه غير مسبوق قضائيان يكو م يشترط المشرع الجزائري أل
 . المتعلقة بالمراقبة الإلكترونية من استفاد من قبل بالمراقبة الإلكترونية لم يرد في أحكام المواد

 
 

                                                           
 السابق ذكره. 01-18مكرر القانون  150المادة 1
 ملتقى وطني، ،ادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسينودوره في إع 06-24نظام المراقبة الإلكترونية وفقا للقانون  بن خدة عيسى، 2

 .15، ص2025جانفي 26القانون الخاص الأساسي،  مخبر
 السابق ذكره. 01-18من القانون  3مكرر  150المادة  3
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 : الشروط المتعلقة بالعقوبة ثانيا
الوضع تحت المراقبة على  01-18من القانون  1مكرر 150وطبقا للمادة المشرع الجزائري نص 

الإلكترونية كطريقة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة خارج السجن دون اعتبارها عقوبة قائمة في حد 
 وسنورد فيما يلي هذه الشروط: ،1ذاتها

أي  ، وبالتالي يطبق على العقوبة الأصلية فقط،أخرى ام باعتباره بديلا عن بدائل لا يجوز تطبيق هذا النظ -
لى ، وعليه فلا يطبق عة، وهو الشرط الأهم و الأساس لتطبيق المراقبة الإلكترونيسالبة للحريةعلى العقوبات ال

 2.وبات الأخرى كالغرامات والمصادرةالعق
، أما بالنسبة عليه غير محبوسإذا كان المحكوم  ( سنوات03ألا تتجاوز مدة العقوبة المحكوم بها ثلاث) -

 .( سنوات03تساوي أو تقل عن ثلاث) للمحبوس يجب أن تكون العقوبة المتبقية
في فقرتها  3مكرر 150مادة ، طبقا للدة من نظام المراقبة الإلكترونيةكما يجب أن يكون الحكم نهائي للإستفا -

 .الأولى
 والذي جاء فيه المتمم لق ع 2024أفريل 28المؤرخ في  06-24يجب الإشارة هنا إلى القانون رقم و 

حت ألا تتجاوز العقوبة المقررة للإستفادة من الوضع ت 7مكرر  5المادة  واشترط في د في مدة العقوبةيمدت
نشير إلى أن كما  ا، (سنوات حبس03لعقوبة المنطوق بها )ألا تتجاوز ا، و سنوات (05المراقبة الإلكترونية )

بمعنى ألا  الأكثر،سنوات على (03الحبس لمدة ) صلية المنطوق بها هيالعقوبة الأأن تكون  المشرع اشترط
 .3أن تكون عقوبة العمل للنفع العامأو ن عقوبة الغرامة هي المحكوم بها تكو 

 : الشروط المتعلقة بالجهة المقررة والمنفذة للمراقبة الإلكترونية ثالثا
مهمة تقرير الوضع في هذا النظام و الإشراف  1مكرر 150بموجب المادة أسند المشرع الجزائري 

حيث يصدر  ،على طلب المحكوم عليه أو محاميه و بناءا، وذلك إما تلقائيا أقاضي تطبيق العقوباتلى عليه إ

                                                           
مجلة الأستاذ الباحث ، "حرية قصيرة المدةلالسوار الإلكتروني كبديل للعقوبة السالبة ل–الوضع تحت المراقبة الإلكترونية ، "بدري فيصل 1

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف المسيلة، جوان رالعدد العاش ،الثاني ، المجلدللدراسات القانونية والسياسية
 .384، ص2018

 .695-662ص ،مرجع سابق، ساهر إبراهيم الوليد 2
وإعادة الإدماج الأحكام الجزائية لنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في قانون تنظيم السجون "مغراوي أسماء، فاضلة عبد اللطيف،  3

 .528، ص2021، جانفي 13، المجلد مجلة الإجتهاد القضائي ،"الإجتماعي للمحبوسين
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إذا كان المحكوم عليه غير قاضي تطبيق العقوبات مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية بعد أخذ رأي النيابة 
 1.بالنسبة للمحبوسينيأخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات كما  محبوس،

ويجوز لقاضي تطبيق العقوبات إخضاع الشخص الموضوع تحت المراقبة الإلكترونية لتدبير أو أكثر 
 من التدابير التالية:

 .ممارسة نشاط مهني أو متابعة تعليم أو تكوين مهني -
 .عدم ارتياد بعض الأماكن -
 .، بما في ذلك الفاعلين الأصليين أو الشركاء في الجريمةالمحكوم عليهمعدم الإجتماع ببعض  -
 لاسيما الضحايا والقصر. عدم الإجتماع ببعض الأشخاص -
 2.الإلتزام بشروط التكفل الصحي أو الإجتماعي أو التربوي أو النفسي التي تهدف إلى إعادة إدماجه إجتماعيا -

ويمكننا القول أن أسلوب المراقبة الإلكترونية يعد إمكانية جديدة ممنوحة لقاضي تطبيق العقوبات، حيث 
سواء من حيث فرض الأماكن أو الأوقات التي يتوجب على  ،الأخير صلاحيات واسعة بهذا الشأنيملك هذا 

، كما له أيضا إمكانية تنفيذ المراقبةن حيث تعديل شروط ، أو ملإلتزام بها أثناء تنفيذ العقوبةالمحكوم عليه ا
 3.مات المفروضة عليهسحب هذه العقوبة إذا ثبت مخالفة المحكوم عليه للشروط والإلتزا

 إجراءات الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونية : الفرع الثالث
جراءات مجموعة من الإ،  01-18المتمم بالقانون  04-05أورد المشرع الجزائري في القانون رقم 

 :وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلي، المراقبة الإلكترونية الوضع نظامالمتعلقة ب
 أولا : تقديم طلب الوضع تحت المراقبة الإلكترونية 

لا يمنح مقرر الإستفادة من نظام المراقبة الإلكترونية إلا بتقريره تلقائيا من طرف قاضي تطبيق 
تطبيق العقوبات لمكان إقامة المحكوم عليه أو المكان الذي يوجد به  العقوبات، أو بعد تقديم طلب إلى قاضي

 01-18من القانون  1مكرر150لمادة ، وهو ماجاء في نص اسسة العقابية المحبوس بها المعنيمقر المؤ 
 

                                                           
 .01-18القانون  1مكرر 150المادة  1
 نفس القانون. 6مكرر 150المادة  2
، 05، المجلدسات القانونية، دائرة البحوث و الدرا"نظام المراقبة الإلكترونية في التشريع الجزائري "مهداوي محمد صالح، أسود ياسين،  3

 .11، ص04/11/2021، 03العدد 
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 الوضع تحت المراقبة الإلكترونية تلقائيا من طرف قاضي تطبيق العقوبات -1
، وهذا ق ت عالعقوبة إلى ، توكل مهمة تقرير هاته 01_18من القانون  مكرر 150ستنادا للمادة إ

، إذ يخول له القانون من نفس القانون  1مكرر 150لما جاء في نص المادة  تطبيقا الوضعباستصداره لقرار 
، شريطة موافقه المحكوم الوضع تحت المراقبة الإلكترونية تلقائيا بإعمال سطته التقديرية بتقرير تنفيذ عقوبة

ويكون  ،1في فقرتها الأولى 2مكرر 150، طبقا لما نصت عليه المادة أو ممثله القانوني إذا كان قاصراعليه 
الفقرة الأولى،  في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا  1مكرر 150هذا المقرر وطبقا لأحكام المادة 

 2.( سنوات على انقضاء مدة العقوبة03إذا تبقى ثلاث) ( سنوات، أو في حالة ما03تتجاوز ثلاث)
 : من طرف المحكوم عليهتقديم طلب الوضع تحت المراقبة الإلكترونية  -2

 150و  1مكرر150المادتين  يمكن للمحكوم عيه سواء كان محبوسا أو مفرجا عنه طبقا لما جاء في        
لمكان إقامة المحكوم عليه  ق ت عن يقدم طلبا سواء بنفسه أو عن طريق محاميه أ ،01_18قانون  4مكرر

، ويتم إرجاء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية سسة العقابية المحبوس بها المعنيأو المكان الذي يوجد به مقر المؤ 
 3حين الفصل النهائي في طلب المعني.بالنسبة للمحكوم عليه غير المحبوس إلى 

ن إخطاره، بمقرر غير قابل ( أيام م10في الطلب في أجل عشرة ) ق ت عيتم الفصل من طرف و         
واستنادا للفقرة الأخيرة من نفس المادة يمكن ، 4مكرر 150، وهذا طبقا للفقرة الثالثة من المادة لأي طعن

 .طلبهأشهر من تاريخ رفض  06للمحكوم عليه الذي رفض طلبه أن يقدم طلبا جديدا بعد مضي 
في فقرتها  1مكرر 150، وبالرجوع إلى المادة مقرر الوضع ق ت ع وفي حالة قبول الطلب يصدر       

يصدر مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية بعد استيفاء الشروط الواجب توفرها بعد أخذ  ق ت عالثانية فإن 
الفقرة الثالثة نصت بأن يصدر مقرر الوضع ، في حين أن لعامة بالنسبة للشخص غير المحبوسرأي النيابة ا

  4.( سنوات03بعد أخذ رأي لجنة تطبيق العقوبات بالنسبة للمحبوس الذي تبقى من عقوبته ما لا يتجاوز ثلاث )
 

                                                           
 .295ص المرجع السابق،زياني عبد الله،  1
 .01-18من القانون  1مكرر 150المادة  2
 نفس القانون. 4مكرر 150و 1مكرر  150المادتين  3
، المجلة الدولية للتحولات القانونية و السياسية، "نظام المراقبة الإلكترونية كبديل عن عقوبة الحبس قصير المدة"بن فردية محمد،   4

 .51، ص30/04/2022، 01، العدد01المجلد 
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 الوضع تحت المراقبة الإلكترونية نفيذت :ثانيا
التي تجسد الوضع تحت هذا  يتم تنفيذ الوضع تحت المراقبة الإلكترونية بتوفر الأجهزة و الأدوات

، ولكن تبقى حركاته محدودة ومراقبة عن طريق جهاز مح للمحكوم عليه بالبقاء في بيته، حيث يسالنظام
، يجري تثبيته بمعصم أو كاحل المحكوم عة يسمى ب " السوار الإلكتروني "سا 24يضعه على مدار  إلكتروني

اخل المؤسسة العقابية قبل نقله إلى محل إقامته الذي سيتم فيه ، وذلك دالموضوع تحت الرقابة الإلكترونيةعليه 
 1.الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونية

من قبل المصالح  ق ت عومراقبة تنفيذ الوضع تحت المراقبة الإلكترونية تحت إشراف  تتم متابعة 
يدانية د وعن طريق الزيارات المدماج الإجتماعي للمحبوسين عن بعلإدارة السجون المكلفة بإعادة الإالخارجية 

الوضع تحت المراقبة  فورا بكل خرق لمواقيت ق ت ع، حيث تبلغ هذه المصالح والمراقبة عن طريق الهاتف
 2سل إليه تقارير دورية عن تنفيذها.، وتر الإلكترونية

ق ت الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، يتم إخطار  إلى أنه في حالة إنتهاء تنفيذ إجراءتجدر الإشارة 
، يرسله إلى النيابة العامة لتتولى إرسال الإلكترونية، ويحرر إخطار بانتهاء تنفيذ إجراء الوضع تحت المراقبة ع

 3.وعلى هامش الحكم والقرار ،02رقم القسيمة لتأشير بذلك على نسخة منه إلى مصلحة السوابق القضائية ل
 : الآثار المترتبة على الوضع تحت المراقبة الإلكترونيةابعالفرع الر 

لتزامات المترتبة على هذا يفترض نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية خضوع المحكوم عليه للإ
تالي إنجاح : أولهما أن يحترم وينفذ الإلتزامات المفروضة عليه وبالذا يكون المحكوم عليه أمام أمرين، وبهالنظام

، والثاني إلغاء المراقبة الإلكترونية إما بسبب إخلاله بالإلتزامات التي فرضت عليه أو تحت هذا النظامالوضع 
 : ب أخرى والتي سنتطرق لها كالتاليلأسبا

 
 

                                                           
المعدل والمتمم لقانون تنظيم  01-18، دراسة في ظل القانون رقم تنفيذ العقوبة بالوضع تحت المراقبة الإلكترونيةبوشنافة جمال،  1

 .192السجون الجزائري، ص
، العدد 11، المجلد مجلة آفاق علمية، "نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في التشريع الجزائري "محمد المهدي بكراوي وآخرون،  2

 .277، ص15/06/2019، 03
 .507، ص، المرجع السابقبن يونس فريدة3
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 : خضوع المحكوم عليه لإلتزامات الرقابة الإلكترونية أولا
طيلة فترة المراقبة، وسنوردها فيما معني إتباعها نص المشرع الجزائري على الإلتزامات الواجب على ال

 :يلي
، كما ساعة 24/24لسوار الإلكتروني يجب على الشخص المستفيد من الرقابة الإلكترونية أن يضع ا -

اقبة يتضمن ن جوهر المر ق ت ع، ذلك ألاته من طرف ينبغي عليه أن يحترم الأوقات والاماكن المحددة لتنق
، 5مكرر 150وهو ما ورد في المادة  ،1بيته أو الأماكن المحددة لهو الغياب عن منع الشخص من مغادرة أ

و تكوين أو تربص ممارسة المحكوم عليه لنشاط مهني أو متابعته لدراسة أمع مراعاة ماجاء في الفقرة الثانية 
 أو شغله وظيفة أو متابعته لعلاج.

 المعني .نه لا يحدث ضرر بصحة لسوار الإلكتروني بعد التأكد من أيتم وضع ا -
إلزام  يتضمن ، فإن مقرر الوضعالفقرة الأخيرة 6مكرر 150المادة كما أنه وبالإستناد لما ورد في  -

 المحكوم عليه بالإستجابة إلى استدعاءات قاضي تطبيق العقوبات أو السلطة العمومية التي يعينها هذا الاخير.
السوار من طرف بكافة الشروط المتعلقة بهذا النظام و انتهاء المدة المقررة في الحكم يتم فتح وبالإلتزام 

إعفائه من الإلتزامات المفروضة ة الإلكترونية مع المحكوم عليه و الإعلان عن نجاح المراقبالأجهزة التقنية و 
 2.عليه مستقبلا

 والنتائج المترتبة عنه إلغاء مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية ثانيا 
نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية باعتباره بديلا لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية إلتزام المحكوم يفترض   

 بأي شرط من الشروطالإخلال ، وفي حالة له في مقرر الوضع تحت هذا النظامالمحددة  الشروط عليه بكافة 
، وعودة المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية الوضع تحت المراقبة الإلكترونية فإنه يترتب على ذلك إلغاء نظام

 3.، وقد يتم اعتباره مرتكبا لجريمة الهروب من تنفيذ العقوبةقى له من العقوبة السالبة للحريةلإستكمال ماتب
 
 

                                                           
 .141ص سابق، مرجع، صفاء أوتاني 1
 .523، صمرجع سابقاحسن بوسقيعة،  2
 .209ص ،مرجع سابقبوشنافة جمال،  3
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 إلغاء مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية-1
حت المراقبة العقوبات وبعد سماع المعني إلغاء الوضع تجاز المشرع الجزائري لقاضي تطبيق أ

، والتي سنوردها فيما 01-18من القانون  10مكرر150 مادةالإلكترونية، في الحالات المنصوص عليها في ال
 : يلي

 حالة عدم إحترام المعني لإلتزاماته دون مبررات مشروعة:-أ
تطبيق العقوبات من المصالح الخارجية لإدارة يتبين ذلك من خلال التقارير التي تصل إلى قاضي 

ت السجون المكلفة بإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين، والمكلفة بالمتابعة عن بعد عن طريق الزيارا
لاستدعاء ق ت ع، أو  الشخص الموضوع تحت المراقبة الإلكترونية عدم إستجابة حالةويكون في  ،1الميدانية

أو محاولته دون تقديم مبررات مشروعة، أو عدم إلتزامه بساعات المراقبة  ق ت عتغيبه عن المكان الذي حدده 
 2ا.إحداث إضطرابات في أجهزته

 صدور حكم جديد بالإدانة: -ب
تكابه نهائي لإر ترونية بموجب حكم وهي الحالة التي يدان فيها المحكوم عليه المستفيد من المراقبة الإلك

، وبة سالبه للحرية أو حتى الغرامة، ولم يحدد المشرع نوع العقوبة سواء كانت عقجريمة يعاقب عليها القانون 
 3.اء كانت مخالفة أو جنحة أو جنايةوبغض النظر عن جسامتها سو 

 :بناءا على طلب المعني-ج
يكون طلب المعني بإلغاء قرار المراقبة الإلكترونية من الحالات التي ينتهي بها قرار الوضع تحت 

قاضي تطبيق العقوبات  لأسباب قد يغفل عنها أو يجهلهاالمراقبة الإلكترونية، والمشرع أراد من تقرير هذه الحالة 
 .م إلتزامات الوضع تحت هذا النظامأو في حالة ما إذا رأى المعني نفسه عاجز على احترا  ،4تخص المعني

                                                           
، 3، العددمجلة القانون الكويتية العالمية، "الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في السياسة العقابية الجزائرية"راضية مشري، منى مقلاتي،  1

 .426، ص2022يونيو 
 .809ص سابق،مرجع بدري فيصل،  2
،الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، سوار السجن، المراقبة الإلكترونية طريقة حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة لحرية خارج أعمر سالم 3

 .160، ص2005القاهرة، 
المتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي  01-18الوضع تحت المراقبة الإلكترونية وفقا لمقتضيات قانون "، قتال جمال 4

 .350، ص2020، ماي01، العدد 04، المجلد مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية ،"للمحبوسين
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مام لجنة أترونية وقد أجاز القانون للشخص المعني التظلم ضد إلغاء مقرر الوضع تحت المراقبة الإلك
وهو ماتضمنته ، 1عليها الفصل فيه في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارهاوالتي يجب  ،تكييف العقوبات

 .01-18من القانون 11مكرر150المادة 
ن يطلب من لجنة تكييف أ 01-18قانون  12مكرر150ويمكن للنائب العام واستنادا لما نصت عليه المادة _ 

، ويجب على لجنة النظام العاممن و العقوبات إلغاء الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، إذا رأى أنه يمس بالأ
( أيام من تاريخ 10الفصل في الطلب بمقرر غير قابل لأي طعن في أجل أقصاه عشرة)تكييف العقوبات 

 2.إخطارها
 :الوضع تحت المراقبة الإلكترونية اءنتائج إلغ-2

 أمرين:الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يترتب على إلغاء مقرر 
من  13مكرر150، حيث تنص المادة المحكوم بها في المؤسسة العقابيةتنفيذ المعني ماتبقى من العقوبة أ_ 

، ينفذ المعني بقية العقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية "في حالة إلغاء مقررعلى أنه :  01-18القانون 
 3."لوضع تحت المراقبة الإلكترونيةالمحكوم بها عليه داخل المؤسسة العقابية بعد اقتطاع مدة ا

ففي حالة ما إذا قام الشخص الموضوع تحت المراقبة الإلكترونية باختراق الإلتزامات المحددة له من 
، جاز لهذا الأخير إلغاء مقرر 01-18من القانون  6مكرر 150و 5ررمك 150والمبينة في المادتين  ق ت ع

قضاها المحكوم عليه تحت المراقبة الوضع مع تنفيذ المدة المتبقية في المؤسسة العقابية، إذ تحتسب المدة التي 
 4.محكوم بها داخل المؤسسة العقابيةالإلكترونية وتخصم من مدة العقوبة ال

راقبة الإلكترونية، وقد نصت تعرض الشخص المتملص من المراقبة الإلكترونية إلى جريمة الهروب من المب_ 
بنزعه  يتملص من المراقبة الإلكترونيةي المحكوم عليه الذبعلى جزاءات أخرى تلحق  14مكرر  150دة الما

ت المنصوص عليها في قانون العقوبا، ويتمثل بإدانته بجريمة الهروب يله الآلية الإلكترونية للمراقبةأو تعط

                                                           
 .19، صمرجع سابقبن خدة عيسى،  1
 .01-18القانون  12مكرر 150المادة  2
 نفس القانون. 13مكرر 150المادة 3
 .209، صمرجع سابقبوشنافة جمال،  4
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ألف  100دينار إلى  ألف 20، وبغرامة من 188سنوات وفقا للمادة (03والمقدرة بالحبس من شهرين إلى )
 1.لعقوبتين فقط أو بإحد هاتين ا دينار جزائري 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 427، صمرجع سابقراضية مشري، منى مقلاتي،  1
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 الفصل خلاصة 
 فيالمشرع الجزائري التوجه العالمي  مدى تبني إلى الحديث عن الدراسةتطرقنا في هذا الفصل من         

ببدائل تقليدية مثل نظام يزخر القانون الجزائري أصبح حيث  ة،إدراج العقوبات البديلة ضمن منظومته القانوني
العدالة الجنائية أقر  عرفتهاومواكبة للتطورات التي  بالإضافة إلى هذه الأخيرة والإفراج المشروط،وقف التنفيذ 

هذا  وقد خُصص، عمل للنفع العام ونظام المراقبة الإلكترونيةلكعقوبة االمشرع الجزائري عقوبات أخرى حديثة 
 .جزائري لإطار القانوني لهذه البدائل وآليات تطبيقها في التشريع الالفصل ل
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  الخاتمة
إطار الإجابة عن الإشكالية المطروحة في المستهل تبين ي فو في ختام هذه الدراسة   

ثار تها السياسة العقابية لمواجهة الآحد المداخل الحديثة التي اعتمد، العقوبات البديلة هي أبأن
الجزائري إلى تطبيقها كآلية حديثة في والتي سعى التشريع السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، 

المشرع الجزائري ت من طرف رغم الجهود التشريعية التي بذل السياسة العقابية ومن خلال ما سبق وجدنا أنه:
، إلا أن تفعيلها الكلي والفعال ما زال يواجه كنظام بديل للعقوبات التقليدية العقوبات البديلة همن خلال إدراج

والآثار جتماعي، ها في إعادة الإدماج والإصلاح الإومؤسساتية، مما يحد من تحقيق أهدافعدة عوائق مادية 
هذه العقوبات  فعالة لضمان تطبيقآليات و  الأكثر نجاعةيستدعي توفير الإمكانيات المترتبة عن تطبيقه، مما 

  .في الواقع العملي
خلال بحثنا :مما سبق نستخلص مجموعة من النتائج التي قد توصنا إليها من و   

_ أن العقوبات البديلة لم تأتي من فراغ ولكن من اجتهاد الفقهاء سعيا منهم عبر مختلف العصور لتطوير   
 مفهوم العقوبة وسياسة تطبيقها.

نها اتفقت عموما على أهداف على أ _ تختلف السياسة الجنائية في كل دولة في تبني مثل هذا النظام، 
 من اللجوء للحبس في جرائم محددة.ل أساسية لها وهيا التقلي

 .جتماعي للعقوبةبعد الإنساني والإتُعد العقوبات البديلة خطوة متقدمة نحو عدالة إصلاحية تراعي ال _
ي التطبيق المشرع الجزائري، رغم استحداثه لهذه البدائل، لا زال في مرحلة انتقالية، ويواجه عدة عراقيل ف_

 ووسائل تطبيقها.مكانيات إالعملي، أبرزها ضعف 

 توصيات الدراسة:
  ،العقوبات البديلة في التشريع الجزائري  موضوع نتائج المتوصل إليها بخصوصالمن خلال دراستنا و 

 التالية:نقترح التوصيات 

 وان الخاصين بتطبيق هذه العقوبات.عتكوين خاص بالقضاة والأ  _
في قسم الجنح  تمثل خطورة إجرامية كبيرة، جرائم لاتوسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة لتشمل _  

 والمخالفات.
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تفعيل الرقابة والمتابعة على تنفيذ العقوبات البديلة لضمان فعاليتها، خاصة العمل للنفع العام والمراقبة   _
 .الإلكترونية

 .لتعريف بمفهوم العقوبات البديلةتكثيف حملات التوعية لفائدة المجتمع المدني ل  _
هذه العقوبات وتأثيرها في الحد من العود  تطبيقتشجيع الدراسات الميدانية والإحصائية لقياس مدى   _

 .الإجرامي
بشكل دوري لمواكبة التجارب الناجحة وتكييفه مع خصوصيات المجتمع  الدولي  مراجعة الإطار التشريعي_

 .الجزائري 

 



 

 
 

 

 

 

 قائمة    
 المصادر  

و المراجع      



  قائمة المصادر والمراجع

 
 

I – يةلعربالمصادر والمراجع ا 
 أولا: المصادر

 _ القرآن الكريم:1

 178سورة البقرة الأية  .1
  64 يةسورة النساءالآ .2
   33 يةسورة المائدة الآ .3
  34 يةسورة المائدة الآ .4
  160الآية  سورة الأنعام .5
  90 يةسورة النحل الآ .6
 126 الأية ورة النحلس .7

 55الآية ر سورة النو  .8
 القانونية_ النصوص 2

 أ_ قوانين جزائرية:

 _ النصوص التشريعية:

يونيو  11، 45ر، العدد جقانون العقوبات، المتعلق ب  1966ماي 08المؤرخ في 66/156ر مالأ .9
1966. 

، الجزائري  المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية 2004نوفمبر  10المؤرخ في  14-04القانون  .10
 .71الجزائر، الجريدة الرسمية، عدد 

الإدماج عادة وإ ن جو المتعلق بقانون تنظيم الس 2005/02/06الصادر في  04-05قانون رقم ال  .11
 2005/02/23المنشورة بتاريخ  12عدد رقم ، الجريدة الرسمية الإجتماعي للمحبوسين،

المتضمن قانون  155_66المعدل والمتمم للأمر،2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06القانون رقم   .12
 .84الجريدة الرسمية، عدد  العقوبات،

 المتضمن قانون تنظيم 04_05المعدل للقانون  2018يناير 30المؤرخ في  01_18القانون رقم  .13
 السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين.
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-66المتمم الأمر رقم  2024أبريل سنة  28الموافق  1445المؤرخ في شوال عام  06-24القانون  .14
، المتضمن قانون العقوبات، الجريدة 1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156

 2024أبريل  30، المؤرخة في 30الرسمية، العدد 
 ب_ النصوص التنظيمية: 

المتعلق بإجراءات تنفيذ المقررات الخاصة بالإفراج  1972 /2/  10المؤرخ في  37/  72مرسوم ال  .15
 .22/02/1972، المؤرخة في 15المشروط، ج ر، عدد 

، تشكيلة لجنة تكييف العقوبات وتنظيميها 2005-05-17المؤرخ في  05/181المرسوم التنفيذي رقم .16
 .2005، 34ر، رقموسيرها، ج 

يحدد  2007فبراير سنة  19الموافق  1428مؤرخ في أول صفر عام  67-07تنفيذي رقم المرسوم ال .17
 .السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ،كيفيات تنظيم وسير المصالح الخارجية لإدارة 

تطبيق عقوبة العمل لنفع  المتضمن كيفية ،2009افريل  21الصادر في  02المنشور الوزاري رقم  .18
 .العام

 _ قوانين أجنبية:2  
، المعدل بموجب المرسوم بقانون اتحادي 1992( لسنة 35قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم ) .19

 .2018( لسنة 17رقم )
بشأن إصدار قانون  2021لسنة  31، المرسوم بقانون اتحادي رقم دولة الإمارات العربية المتحدة .20

 . 30/09/2021، 121،  م712،  ج ر، العدد العقوباتالجرائم و 
 . 2018المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي،  .21
 .الإعلان العالمي لحقوق الإنسانالأمم المتحدة،  .22
 _ المعاجم والقواميس:3

 .1998الطبعة الأولى، بيروت لبنان، ، لسان العرب، المجلد الأول ،ن منظورإب .23
 ثانيا: المراجع

 الكتب
بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الطبعة الثالثة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، أحسن  .24

  .2006، ربوزريعة الجزائ
 . 2024الوجيز في القانون الجنائي العام، أحسن بوسقيعة،  .25
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 الحديثة المؤسسة - اللغوي  الناشئة معجم الرافد - ضناوي  اللطيف عبد و سعدي الحمصي سليم أحمد .26
 .2015 ان،للكتاب، لبن
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